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  :مقدمة

ن التجریم بحد ذاته هو الحكم الذي تصدره الجماعة وأ اجتماعیةتعتبر الجریمة ظاهرة 

على بعض أنواع السلوك بصرف النظر على نص القانون، فلا وجود لمجتمع خال من 

ویسبب ضررا یخل بنظام المجتمع و الجریمة، فهي سلوك مخالف للأخلاق والآداب والعدالة 

  .بمصالح الفرد وتجعله یتجه إلى ارتكاب الجریمة

یوقعه القاضي على من ثبث مسؤولیته عن جزاء یقرره القانون و فالعقوبة  إذن

  .یتناسب معهالام مقصود یوقع من أجل الجریمة و الجریمة،فالعقوبة من حیث جوهرها إی

سالیب تنفیذها، لتحتل العقوبة وبتطور الفكر الجنائي والعقابي الحدیث تنوعت العقوبة وأ

اهتمام علماء العقاب في ضوء سیاسة عقابیة جدیدة، تعني  السالبة للحریة وبدائلها الحدیثة

، كمبدأ الإشراف القضائي على تنفیذ تنفیذ العقابي إذ جاء من خلالها عدة مبادئبمرحلة ال

یته وخطورته وحالته العقوبة ومبدأ التفرید العقابي قصد معاملة الجاني وفق تطور شخص

بعیدا  أوالبدنیة والعقلیة، ومبدأ العلاج العقابي على المحكوم علیه سواء في مرحلة السجن 

  .عن خارج المؤسسات العقابیة

العقوبة السالبة للحریة توقع على الجاني فقط، لكن الآثار  أنوتجدر الإشارة أیضا إلى 

 وخاصة أسرته إذ انت هذه العلاقة،أیا كعلاقة به، المترتبة عنها تمتد إلى جمیع من له 

یمكن للمحكوم علیه أن تطرأ علیه أمور یجد نفسه ملزما بأن یكون خارج المؤسسة العقابیة 

  .وخروجه منها بات أمرا ضروریا

وبالنظر لما تشهده الفلسفة العقابیة من تطور، إذ لم یعد سلب الحریة هدف العقوبة 

م في اندماجهم في ا یساهصلاح وتأهیل الجناة بمبحد ذاتها ، وإنما أصبحت تهدف لإ

 یة إلى تبني سیاسیة عقابیة هادفةالمجتمع من جدید، وهذا ما أدى بجل الأنظمة العقاب
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عدیلات على العقوبة السالبة الدول المتقدمة من خلال إحداث بعض الت أنظمةوخاصة 

  .على مبدأ  شخصیة العقوبة اعتماداریة وذلك بتكییفها للح

نظمة تكییف العقوبة في ي وجسده قانونیا من خلال أما أخذ به المشرع الجزائر  وهو

في الفصل الأول من  18/01بالقانون رقم  وتمم05/041قانون تنظیم السجون الجزائري رقم 

  .الباب السادس تحت عنوان تكییف العقوبة

أوكلت مهمة التكییف إلى هیئات على مستوى المؤسسات العقابیة، ممثلة في  حیث

والتي هو عضو فیها، وهیئات على المستوى  ق العقوبات ولجنة تطبیق العقوباتقاضي تطبی

المركزي متمثلة في وزیر العدل ولجنة تكییف العقوبات بالإضافة إلى النیابة العامة كجهة 

  .طعن

  :أهمیة الموضوع -

  .تبر هذا الموضوع ذو قیمة كبیرة ومن المواضیع الحیویة في قطاع العدالةیع -

البحث و التعمق أكثر في هذا الموضوع لمعرفة البدائل و الإصلاحات التي أدخلها  -

المشرع الجزائري على التشریع العقابي و التي تتضمن الأخد بنظم عقابیة بدیلة عن العقوبات 

  .السالبة للحریة

  :اختیار الموضوعالهدف من 

 تقسیمها إلى ، ومحاولةتوضیح مختلف أنظمة تكییف العقوبة في موضوع واحد -

  .العقوبةالعودة لإتمام أنظمة تمكنه من الخروج نهائیا وأنظمة تمكنه من الخروج مؤقتا و 

                                                           
 الاجتماعيالمتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج  ،2005فبرایر  06المؤرخ في  05/04قانون رقم  -  1

  .2005،سنة 12للمسجونین ،ج ر،العدد
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الآثار الذي تنتج عن هذه الأنظمة الآلیات القانونیة و الإجراءات و محاولة إبراز  -

 .التأهیلیتعلق بالإصلاح و  وخاصة فیما

  :أسباب اختیار الموضوع -

  :ومن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة

  :الأسباب الذاتیة -

و التعمق في دراسته موضوع أنظمة تكییف العقوبة  لاكتشافالمیول و الرغبة  -

صلاح و تأهیل المحكوم علیهم لتحقیق العدالة خصوصا كونها أنظمة تعمل على إ

 .في المجتمعالأمن و 

ل والمساهمة ولو بالشيء القلیضوع هذا المو  سودكشف الغموض الذي ی  -

 .بالتعریف أكثر بالموضوع

 :الأسباب الموضوعیة -

في البحث عن مدى وجود فكرة الموازنة بین مصلحة الفرد من جهة  الرغبة -

 .ومصلحة المجتمع من جهة أخرى

 .إضافة إلى الدافع الوظیفي و الذي له علاقة مباشرة بموضوع الدراسة -

  :صعوبات دراسة الموضوع -

وكأي بحث علمي قانوني توجد صعوبات في دراسته ومن أبرز هذه الصعوبات 

بالإضافة إلى  على الموضوع كان بسببه التأخیر في الإعلانذي ضیق الوقت ال

فیما یتعلق بنظام إجازة الخروج، حیث  نقص المراجع في بعض العناصر، وخاصة 

أنه وبالرجوع إلى قانون تنظیم السجون فهناك مادة واحدة تتطرق إلیه وكذلك بالنسبة 

  .في التشریع الجزائريراقبة الإلكترونیة لنظام الم
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  :إشكالیة الموضوع -

للمحكوم  الاجتماعيلعقوبة تحقق فعالیة في إعادة التأهیل أنظمة تكییف ا  هل  

  علیه؟

  :المنهج المتبع في دراسة الموضوع -

من خلال  نا استعملنا كل من المنهج الوصفيثوعند دراستنا لموضوع بح 

 تحلیل مختلف النصوصحلیلي من خلال والمنهج الت عرض مختلف المفاهیم

  .كما إعتمدنا على المنهج الاستقرائيسجون القانونیة الواردة في تنظیم ال

  :ولمعالجة هذا الموضوع قسمناه إلى فصلین

الفصل الأول، تطرقنا فیه إلى الأنظمة المؤدیة إلى الإفراج مؤقتا على المحكوم 

وفي  علیه، وبدوره قسمناه إلى بحثین، تناولنا في المبحث الأول نظام إجازة الخروج،

  .المبحث الثاني نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة

الجزئي أو الكلي  الانقضاءأما الفصل الثاني، فخصصناه للأنظمة المؤدیة إلى 

ن، تناولنا في المبحث یث قسمنا هذا الفصل إلى مبحثیللعقوبة السالبة للحریة، ح

تحت المراقبة  الإفراج المشروط، وفي المبحث الثاني نظام الوضعنظام  الأول

  .الإلكترونیة

 



أنظمة إعادة الإدماج المؤدیة إلى الإفراج مؤقتا على المحكوم علیھ.................الفصل الأول  
 

6 
 

                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

أنظمة إعادة الإدماج المؤدیة إلى الإفراج مؤقتا على 

 المحكوم علیه 



أنظمة إعادة الإدماج المؤدیة إلى الإفراج مؤقتا على المحكوم علیھ.................الفصل الأول  
 

7 
 

للحریة هي الوسیلة الأساسیة التي تعتمدها المجتمعات  لا زالت العقوبة السالبة

المعاصرة في مواجهة السلوك الإجرامي بصورة عامة، وذلك على الرغم مما أحاط بهذه 

للعقوبة، فالمؤسسات ة المحكوم علیه خلال فترة قضائه لكرام وامتهانالعقوبة من قسوة 

للحریة ویناط بها مهمة ة العقوبة السالب واقعي التي تنفذ فیهالعقابیة هي التي تشكل الإطار ال

للحریة، وهو إعادة المحكوم علیه إلى المجتمع مرة أخرى  من العقوبة السالبة الهدفتحقیق 

للعقوبة یمكن للإدارة العقابیة أن تعدل من طبیعة العقوبة أو  التنفیذي التفرید ولكن في إطار

ومعاییر تخص شخصیة كل  باراتاعتمدتها أو طریقة تنفیذها وذلك بالنظر إلى عدة 

لأنه لیس  داخل المؤسسة العقابیة، والانضباط والالتزاماتمحبوس، من حیث السیرة والسلوك 

من جانب آخر وبوجود المحكوم من العدل عدم مكافأة المحبوس حسن السیرة والسلوك، و 

تطرأ أمور یمكن في نفس الوقت أن سة العقابیة وحرمانه من الحقوق، علیه داخل المؤس

مرا ضروریا وجوده خارج المؤسسة، ، والذي یعتبر أة تكون متعلقة بهخارج المؤسسة العقابی

التعدیل في العقوبة من خلال قانون تنظیم قام المشرع الجزائري ب الاعتباراتونظرا لهذه 

مؤقتا، السجون والذي خلق أنظمة تمكن المحبوس الخروج من المؤسسة العقابیة خروجا 

  : هذا الفصل إلى مبحثین وفقا لما یلي قسیم سیتم ت

  .نظام إجازة الخروج: المبحث الأول -

  ام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةنظ: المبحث الثاني -
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  :المبحث الأول

  نظام إجازة الخروج 

وصلت إلیه القوانین والأنظمة المقارنة في مجال المعاملة العقابیة الحدیثة تماشیا لما 

السجون المتضمن  تنظیم  05/04جه المشرع الجزائري في القانون النهج الذي انتهتأكد 

الذي  الاجتماعيبمبادئ الدفاع  الأخذفیما یخص  وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین،

إدماجه في والجاني معا، عن طریق إعادة یجعل من توقیع العقاب وسیلة لحمایة المجتمع 

المشرع الجزائري منح إجازة الخروج للمحكوم علیه یخرج بموجبها خارج  ارتأىالمجتمع، حیث 

  .المؤسسة العقابیة لفترة مؤقتة ثم یعود إلیها بعد نهایة المدة المحددة لكن بشروط

  :تطرق إلیه في هذا المبحث من خلال مطلبین وفقا لما یليما سیتم ال وهذا

  مفهوم نظام إجازة الخروج: الأول المطلب

  شروط والغرض من منح إجازة الخروجال: يالثانالمطلب 

  :المطلب الأول

  مفهوم نظام إجازة الخروج 

المشرع وقد نص علیه  ،05/04رقم  تنظیم السجون  ر هذا النظام مدرج في قانونیعتب

منه  والهدف" نظام إجازة الخروج" الجزائري في الفصل الأول من باب السادس تحت عنوان 

هو إعادة إصلاح الجاني، حیث یمنح قاضي تطبیق العقوبات إجازة الخروج للمحكوم علیه 

 ثلاثةتطرق إلى یتم الحسن السیرة والسلوك كتهنئة له لعودته إلى المجتمع، ومن خلال ذلك س

  :فروع

  إجازة الخروج وطبیعته القانونیة تعریف نظام : الفرع الأول 

  ر منح إجازة الخروجمعاییر تقدی : الفرع الثاني  
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    إجازة الخروج عن غیره من الأنظمةتمییز  : الفرع الثالث 

  :الفرع الأول                                        

  وطبیعته القانونیة تعریف نظام إجازة الخروج                      

لما كانت وظیفة السجن إبعاد المحكوم علیه بعزله تماما عن المجتمع و العالم  

الخارجي ، أصبح ضمن مستوجبات المعاملة العقابیة تدعیم صلة المحكوم علیه بمجتمعه،و 

  .و زرعا للقیم و الأخلاق الإجتماعیة الاجتماعيتكریسا لشعوره بالضمان 

  :سیتم تقسیمه كما یلي 

  م إجازة الخروجتعریف نظا -أولا

  عة القانونیة لنظام إجازة الخروجالطبی -ثانیا

    :تعریف نظام إجازة الخروج -أولا

إن أول من اعتمد نظام إجازة الخروج وكأسلوب من أسالیب المعاملة العقابیة مؤتمر 

الدفاع الاجتماعي الدولي، الذي أوصى بضرورة منح إجازة الخروج للمحبوسین شریطة ألا 

تهدیدا للمجتمع بالخطر لما له من دور في إصلاح وتهذیب وتأهیل فئة ما أودع یكون هناك 

فإذا ما أودع  انقطاعین علیهم، حیث لا یتعرض مدة التنفیذ العقابي توقف أو المحكوم

  . 1المحكوم علیه المؤسسة العقابیة تعین بقاءه حتى انقضاء مدة عقوبته كاملة

زة الخروج وترك المسألة بین یدي الفقهاء، لم یعرف المشرع الجزائري نظام إجا إذ

یجوز لقاضي تطبیق "  :إذ تنص على أنه ،س.ت.من ق 129المادة بموجب ولخصه 

لجنة تطبیق العقوبات، مكافأة المحبوس حسن السیرة والسلوك العقوبات بعد أن أخد رأي 

                                                           
  .466، 435، ص1973، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2نجیب حسني، علم العقاب، ط  محمود -  1
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جازة الخروج المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة تساوي ثلاث سنوات أو تقل عنها بمنحة إ

  .من دون حراسة لمدة أقصاها عشرة أیام

من وزیر  صة، تحدد بموجب قراریمكن أن تتضمن مقرر إجازة الخروج شروطا خا

  ."1حافظ الأختام العدل

  : السلطة المختصة بمنح مقرر إجازة الخروج -أ

نتیجة لإقرار مبدأ التدخل القضائي في مرحلة تطبیق العقوبة، كان من الضروري تأثر 

المشرع الجزائري بإرهاصات الفلسفة العقابیة، لیتم إنشاء منصب قاضي تطبیق الأحكام 

الجزائیة بموجب قانون إصلاح السجون، لكن لم یمنحه سلطة تقدیریة واسعة تمكنه من 

لبعض القیود التي حالت دون ممارسة السلطة الفعلیة وأمام الفراغ  العملیة التأهیلیة، كنتیجة

لذي أثبت أن وزیر انصوص قانون إصلاح السجون، والواقع العملي  أعترىالتشریعي الذي 

على السلطة  هستحواذللمساجین با الاجتماعيالعدل یهیمن على عملیة إعادة التأهیل 

    .2ةالتقدیری

قرار منح العطلة كان بموجب مقرر من وزیر العدل حافظ الأختام، ویقتصر دور  إن

  .قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة على مجرد اقتراح بعد استشارة لجنة الترتیب والتأدیب

بموجب قانون تنظیم السجون لیتم  72/02التشریعي تم إلغاء القانون  وتفادیا للفراغ

لیس فقط بإنشاء مركز قاضي  ،القضاء في مرحلة تطبیق العقوبةتكریس الفعلي لمبدأ تدخل ال

تطبیق العقوبة بل توسیع صلاحیاته حتى یتمكن من عملیة إعادة تربیة وإدماج المحكوم 

 عودعلیه، وفقا للبرامج الإصلاحیة والتأهیلیة المدروسة بطرق علمیة وعملیة، مما یضمن 

                                                           
  .قانون تنظیم السجونالمتضمن  05/04قانون رقم  -  1

في الحقوق،  ربیحة بوعلي، أنظمة تكییف العقوبة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر - ذهبیة قرازم -  2

، 2021-2020تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولجاج، البویرة، 

  .52ص
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من بینها مقرر إجازة  ،عدة مقررات الاعتبار لهذا القاضي من خلال سلطة الفصل في

رار لجنة المستحدثة على غ لجنة تطبیق العقوبات بعد استشارةالخروج الذي یفصل فیه 

  . 1الترتیب والتأدیب

  :مدة إجازة الخروج - ب

دمیا مزودا بجسم من لحم ودم ونفس تسكن في المجرم أن یكون شخص آ إن الأصل

وبقي  وإرادة، فإذا ما حدث مساس بكرامته وشعوره هذا الجسم وتتمیز بأن لها فكرا وشعورا

  .2هفإن هدا یعد عدوانا على آدمیته هذمحبوسا داخل أسوار المؤسسات العقابیة، 

، شرعت مدة بالمجتمع للاندماجإن علاج الخطورة الإجرامیة للمحكوم علیه وتأهیله 

اجه قبل الإفراج قانونیة یقضیها المحكوم علیه خارج أسوار السجن كطریقة من طرق إدم

  .3.النهائي عنه

وقد حدد المشرع العقابي مدتها وتم تقلیص مدة الإجازة من خمسة عشر یوما إلى ..

  . 4عشرة أیام فقط

..  

..  

..  

                                                           
  .51ربیحة بوعلي،المرجع السابق ،ص ذهبیة قرازم، -  1

ل شهادة الماجستیر في العلوم أمال إنال، أنظمة تكییف العقوبة وآلیات تجسیدها في التشریع الجزائري، مذكرة متممة لنی -  2

 - 2010القانونیة، تخصص علم الإجرام وعلم العقبات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخض، باتنة، 

  .43، ص2011

  .09، ص2009ط ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، .محمد السباعي، خصخصة السجون، د -  3

ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  .ابي في الجزائر وحقوق السجین،دالطاهر بریك، فلسفة النظام العق -  4

  .58، ص2009
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  :طبیعة المستفید -ج

قرار ا لأمر أو بمؤسسة عقابیة تنفیذ إیداعهیقصد بكلمة محبوس كل شخص تم 

أن یكون المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة، لترتبط إجازة الخروج بحسن سیرته ب ،1قضائي

لكل  انون الملغىیظهر التباین جلیا حینما أجاز القو وسلوكه متى توافرت فیه شروطه، 

ة أو مدة العقوبة ، على عكس المساجین الحق في إجازة الخروج دون تمییز في نوع الجریم

على أن تساوي ثلاث  الذي حدد مدة العقوبة المحكوم بها قانون تنظیم السجون الجدید

  .2سنوات أو تقل عنها

  :الطبیعة القانونیة لنظام إجازة الخروج -ثانیا

شرعت النظم العقابیة في تبني هذا النظام تبعا للتوصیات الدولیة كتوصیات المؤتمر 

 19انعقد في لندن في الفترة من الثاني للأمم المتحدة لمكافحة الجریمة ومعاملة الجناة، الذي 

الدورة الخامسة الذي  415، وذلك لتنفیذ قرار الجمعیة العامة رقم 1960أغسطس سنة 

  .3أوصى  بضرورة منح السجین إجازات خروج الأغراض معقولة ولمدد مختلفة

وقد حرص المشرع الجزائري على مواكبة التطورات الدولیة في مجال السیاسة العقابیة 

، شرع نظام إجازة الخروج لتوضیح طبیعته القانونیة على أنه لیست حق مكتسب بل الحدیثة

مكافأة في حد ذاتها ، تمنح مكافأة للمحكوم علیه على حسن سیرته وسلوكه، فالجوازیةمكنه 

سعى للمحافظة على النظام في المؤسسة العقابیة ووسیلة لتشجیع السلوك نظام تهذیبي ی

  . 4القویم

                                                           
  .من قانون تنظیم السجون 07أنظر مادة  -  1

  .43أمال إنال، المرجع السابق، ص -  2

، 2008الأردن،  محمد أحمد المشهداني، أصول علم الإجرام والعقاب في الفقه الوضعي والإسلامي،  ، دار الثقافة، -  3

  .222ص

  .345بهنام رمسیس، النظریة العامة للقانون الجنائي، د ط، منشأة المعارف، مصر، د ت، ص -  4
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تتضح الطبیعة القانونیة لإجازة الخروج س، .ت.من ق 129بالرجوع إلى نص المادة و 

في ید قاضي تطبیق العقوبات للمحكوم علیه، بل هي آلیة جوازیة من حیث أنها لا تعد حقا 

ا المحبوس الذي تتوفر فیه الشروط، تشجیعا له على مواصلة حسن هوالذي یكافئ عن طریق

  .سسة العقابیةالسیرة والسلوك داخل المؤ 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآلیة تمنح لقاضي تطبیق العقوبات سلطة تقدیریة في 

منحها من عدمه، وكذا في تقدیر مدة الخروج بحسب جدیة استقامة كل محبوس ولا تتعدى 

  .1عطلة أو إجازة الخروج عشرة أیام كأقصى حد لها

   :الثاني الفرع                                        

  :معاییر تقدیر منح إجازة الخروج                            

یعتبر المحكوم علیه أحد أفراد هذا المجتمع، حیث وجب تمكینه من الاتصال به عن 

 هشعور ، وتوثیقا لروابط الصلة واستمرار العقابیةطریق منحه إجازة خروج من المؤسسة 

له على إذ سنتعرف من خلا استعمالهالاجتماعي، إذ أنه معیار ذاتي یخشى سوء  بالانتماء

  :ما یلي

  .فكرة السلوك الحسن اشتراطأساس  -أولا

  .تقدیر حسن السیرة و السلوك -ثانیا

  :أساس اشتراط فكرة السلوك الحسن -أولا

والتعذیب الاتجاهات الحدیثة بتجریده من فكرة الإیلام یتمیز علم العقاب في ضوء 

  .وباستهدافه في المقام الأول تأهیل المحكوم علیهم

                                                           
مجلة الباحث في العلوم ، "04- 05أسالیب وآلیات إعادة المحبوسین في أحضان المجتمع في ظل قانون "سفیان بخدة،  -  1

  .67، ص2021العدد السابع، جامعة مولاي محمد، سعیدة، القانونیة والسیاسیة، 
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لذلك كان الهدف الأساسي من المعاملة العقابیة توجیه أسالیبها نحو تأهیل المحكوم 

  .1علیهم وتهذیبه وإصلاحه وإعداده لمواجهة الحیاة في المجتمع بعد انتهاء مدة هذا الجزاء

تكوینهم العضوي والنفساني والاجتماعي إلا أن فرغم أن طبیعة الناس تختلف باختلاف 

هذا الاختلاف ینعكس على السلوك الذي یعد صورة لشخصیة الإنسان حیث كان لزاما 

الاهتمام بتطور سلوك المحبوس أثناء مرحلة تنفیذ العقوبة، والتأثیر في نفسه وعقله كي 

  .تستقیم شخصیته ویرقى إلى مستوى المواطن الصالح

بیة واضحة للتكفل هات الجدیدة للمشرع الجزائري نحو سیاسة عقایجو توفي إطار ال

 لته بكیفیة تصون كرامته،  وترفع منإدماجه الاجتماعي ومعامبالمحبوس عن طریق إعادة 

على ش في ظل احترامه للقانون، وتحرص للعی حساسه بالمسؤولیةوإ  ه الفكري والمعنويمستوا

قام بوضع برامج إصلاحیة عن طریق إذ عقابیة، أثناء تواجده بالمؤسسة ال ترقیة سلوكه

ذة أساتإصلاح قطاع العدالة بتمكین و  ،المساجینتشجیع نشاط التعلیم والتكوین في أوساط 

  .2نمختصین في علم النفس ومساعدین اجتماعیی

  :معیار تقدیر حسن السیرة والسلوك -ثانیا    

أصبح المحكوم علیه موضع اهتمام بارتقاء حقوق الإنسان إلى مرحلة التنفیذ العقابي 

مما تتطلب تدخل هیئات التنفیذ العقابي بتفرید المعاملة  ،الفكر العقابي بدل فعله الإجرامي

وطبیعة البرامج التأهیلیة المسطرة بطرق عملیة مما  ،العقابیة وفقا لشخصیة كل محبوس

الیب المعاملة العقابیة ورغم تعدد أس ،یضمن مقومات تأهیلیة سلوكیا وثقافیا ومهنیا وصحیا

یة التي تدل على زوال خطر من أهم الطرق العلاج دیثة إلا أن التأهیل السلوكي أضحىالح

                                                           
، ص 1985، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 5فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، ط -  1

349.  

  .46أمال إنال، المرجع السابق، ص -  2



أنظمة إعادة الإدماج المؤدیة إلى الإفراج مؤقتا على المحكوم علیھ.................الفصل الأول  
 

15 
 

لإتمام عملیة تأهیلیة  حیث یتم إعداده ،ونجاح برامج التأهیل المطبقة علیه علیه المحكوم

   .1وإدماجه داخل المجتمع

ملاحظة تصرفات المحبوس وعلاقته كما یتم تقدیر حسن السیرة والسلوك من خلال 

من جهة  العقابیة إدارة المؤسسةالمشرفین على  ومن خلال بغیره من المساجین من جهة

تضم ولا یتم ذلك إلا بمساعدة مصلحة مختصة یشرف علیها مدیر المؤسسة العقابیة، ، أخرى

ذه الغایة وقصد تحقیق ه في الطب العام، والطب العقلي، وعلم النفس، مستخدمین مختصین

من  نالمستفیدیات عن طریق توسیع قائمة الأشخاص المشرع العقابي بتدعیم الزیار  قام

ورجال الدین  الدرجة الثالثة للأصهارالترخیص إلى غایة الدرجة الرابعة للأصول والفروع و 

ر حق المحكوم في تلقي النظم العقابیة إقرا ، إذ تجريوكل من تبین أن في زیارته فائدة

  .2إحاطته بقیود وأخضعته للرقابةات و الزیار 

  :الفرع الثالث                                  

  تمییز نظام إجازة الخروج عن غیره من الأنظمة                      

صلاح العقابي وتعتمد هذه الإلقد تبنى المشرع الجزائري عدة أنظمة من أجل عملیة 

خارج المؤسسات العقابیة، وذلك بصفة كلیة أو جزئیة  على تطبیق وتنفیذ الجزاءاتالأنظمة 

إذ یبدو لنا أن نظام إجازة الخروج كتدبیر قانوني وجد من أجل تكییف العقوبة فهناك حتما 

  .بعض الآلیات التي تشبهه

رفع اللبس عن طریق تحدید هذه المفاهیم والأنظمة دون الخوض في مسائل  وسنحاول

  .أوجه الشبه والاختلاف حتى یسهل على القارئ تمییزها عن نظام إجازة الخروج

  :سیتم تقسیمه كالآتي

                                                           
  .56-55ذهبیة قرازم، ربیحة بوعلي، المرجع السابق، ص ص  -  1

  .471-432محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص ص  -  2
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  .تمییز إجازة الخروج عن إجازة خروج الأحداث -أولا

  تمییز إجازة الخروج عن تصاریح الخروج المؤقتة -ثانیا

  الاستثنائیةتمییز إجازة الخروج عن العطل  -ثالثا

  :تمییز إجازة الخروج عن إجازة خروج الأحداث -أولا

عطلة یقضونها  لیمكن منح الأطفا: "على 15/12من قانون الطفل  122تنص المادة 

  ."یوما بموافقة لجنة العمل التربوي) 45(ى عائلتهم لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعین لد

من خلال نص المادة یتبین لنا أن هذه الإجازة تعتبر عطلة سنویة یمكن أن تستفید  

نب عائلته، والأطفال الذین لم امنها كل فئات الأحداث، حیث یقضي الحدث هذه العطلة بج

إذ یمكن لهم قضاء هذه العطلة في  ،یستفیدوا من العطلة السنویة تكون على حساب المؤسسة

ونشاطات للتسلیة، وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من نفس  مخیمات العطل ورحلات

  .1المادة

مدة  الأحداث أن لهذه الأخیرة خروج مما سبق یمكن أن نمیز إجازة الخروج عن إجازة

  .أطول من إجازة الخروج بالإضافة إلى أنها تعتبر عطلة سنویة

  :ةتتصاریح الخروج المؤق  تمییز إجازة الخروج عن -انیاث

قام علیها النظام العقابي التقلیدي الذي تعتبر هذه التصریحات خرق لأحد المبادئ التي 

یقاف، فإذا أودع المحكوم في المؤسسة رض مدة تنفیذ العقوبة انقطاع أو إیقضي بألا یعت

وقد قام نظام تصریحات الخروج . ل مدة عقوبتهة تعین أن یبقى فیها حتى تنقضي كالعقابی

بحتة إذ قد تتعرض عائلة ي بدایته على أساس من اعتبارات إنسانیة سة فالمؤقت من المؤس

                                                           
، یتعلق 2015یولیو سنة  15الموافق ل  1436رمضان عام  28مؤرخ في 12-15من الأمر رقم  122أنظر مادة  -  1

  .2015 ، 39فل، الجریدة الرسمیة، عدد بحمایة الط
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المحكوم علیه من كوارث ما یقتضي أن یوجد إلى جانبها، ولو لبعض ساعات، فهذه 

بالمجتمع فتجعله یطلع على أحواله من وقت لآخر فلا التصریحات تدعم صلة المحكوم علیه 

  .1فراجالإ یكون غریبا علیه حینها یعود إلیه بعد

فإجراء رخصة الخروج یرافق المحبوس المرخص له بالخروج عون أو أكثر من 

و العلاج، فبسبب ظروف عائلیة أو المؤسسة العقابیة لحضور جنازة أو لأداء امتحان أ

أسباب إنسانیة تستدعي تواجده خارج أسوار السجن، قصد تقدیم ما تفرضه تلك الأسباب 

  .2خطیرة أو بمناسبة سعیدة كزواج أحد أفراد الأسرةوالظروف من عون ومساندة كحالة 

یجوز للقاضي : "05/04من القانون  56وقد نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

المختص لأسباب مشروعة واستثنائیة منح المحبوسین ترخیص بالخروج تحت الحراسة لمدة 

  ".على أن یخطر النائب العام بذلك محددة حسب ظروف كل حالة

  :جازة الخروج عن العطل الاستثنائیةتمییز إ -ثاثال

إذ تنص المادة تمنح هذه العطل لفائدة الأحداث المحبوسین لخصوصیة هذه الفئة، 

الحدث خلال تواجده بالمركز أو الجناح المخصص للأحداث  یعامل": س.ت.من ق 119

بالمؤسسة العقابیة معاملة تراعي فیها مقتضیات سنه وشخصیته، بما یصون كرامته ویحقق 

  ".له رعایة كاملة

                                                           
  .437-436محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص ص  -  1

، ص ص 2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1أصول علم الإجرام وعلم العقاب، ط محمد صبحي نجم، -  2

183 -184.  
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یجوز لمدیر مركز إعادة تربیة وإدماج : "على أنه س. ت. ق 125كما نجد في مادة 

یمنح للحدث المحبوس، أثناء فصل الصیف، إجازة  الأحداث أو مدیر المؤسسة العقابیة أن

  .1نمن هذا القانو  126لمدة مع إخطار لجنة إعادة التربیة المنصوص علیها في المادة 

كما یمكن للمدیر منح الحدث المحبوس حسن السیرة والسلوك عطلا استثنائیة بمناسبة 

أن یتجاوز ن في جمیع الأحوال الأعیاد الوطنیة والدینیة لقضائها مع عائلته، غیر أنه لا یمك

  ."أشهر) 03(عشرة أیام في كل ثلاثة  الاستثنائیةمجموع مدد العطل 

  : المطلب الثاني  

  الشروط والغرض من منح نظام إجازة الخروج

حتى یستفید من هذا النظام لابد أن  أنه س.ت.من ق 129ف من نص المادة نستكش

تتوافر شروط معینة، وذلك بتحدید كیفیة الاستفادة منه والغرض الذي یعتمد ویهدف لإعادة 

تأهیل وإدماج المحكوم علیه في المجتمع وذلك بإمكانیة الاستفادة من إجازة الخروج ومنه 

  :إلى فرعین المطلبم یقسیتم تس

  الخروججازة شروط منح إ: الفرع الأول

  الغرض من إجازة الخروج: ع الثانيالفر 

  : الفرع الأول                                          .

  شروط منح إجازة الخروج                                  

سواء  إن الأشخاص الموجودین داخل المؤسسات العقابیة غالبا ما تكون بینهم فروقات

من حیث أنه هناك من حكم علیهم بحكم نهائي وهناك ما زال في حالة استئناف أو طعن، 

                                                           
  .50أمال إنال، المرجع السابق، ص  -  1
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ومن حیث الانضباط وحسن السیرة والسلوك، ومن حیث فروق المدة بین كل واحد منهم 

  :سیتم تقسیمها إلى ستفادة من نظام إجازة الخروجوللا

  إجازة  الخروج لمنح عامةالشروط ال -أولا

  إجازة الخروج لمنح خاصةالشروط ال -ثانیا

  :منح إجازة الخروجالشروط العامة ل -أولا

من قانون تنظیم السجون یمكن حصر أهم الشروط العامة  129باستقراء نص المادة 

التي یستوجب توافرها للاستفادة من نظام إجازة الخروج والتي تكون بموجب مقرر من قاضي 

شروط القانونیة ومنها ما یمیز مدة العقوبة  المحكوم بها تطبیق العقوبات منها ما یتعلق بال

  .على المحبوس

  : الشروط القانونیة -أ

ذكرها في یتم لا یجوز منح إجازة الخروج للمحبوس إلا إذا توافرت هذه الشروط التي س

  :مجموعة من النقاط

  :أن یكون الحكم نهائي -1

الشرط منطقي لإخراج فئة المحبوسین مؤقتا من تطبیق هذا النظام إذ أنه لا فائدة  وهذا

  .من تطبیقه علیهم، والأولى عدم حبسهم أصلا وإلا فالتزامات الرقابة القضائیة كفیلة لوحدها

قد تمت إزالته وكذلك  الخروج فالهدف من الحبس المؤقتوأیضا لو منحت لهم إجازة 

عن هؤلاء بمجرد تسدید ما علیهم من دیون، كراه بدني فقد یتم الإفراج سین لإبالنسبة للمحبو 
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لذلك فشرط الحكم النهائي الفاصل في الموضوع هو شرط أولي لاستفادة المحكوم علیه من 

  .1نظام إجازة الخروج

  :علیه بعقوبة سالبة للحریة أن یكون المكوم -2

وم علیه من حقه في المحكتلك التي تتضمن حرمان هي العقوبات السالبة للحریة 

العقوبة لعقابیة، فرغم تعدد مفاهیم اوذلك عن طریق إیداعه في إحدى المؤسسات  التنقل

 إلا أنها ،رىمن جهة أخبات العقو هذه من جهة وإلغاء  یة والجدل الفقهي حولهاالسالبة للحر 

 استحالة اقتراحى وصولا إل تي مرت بهاال بي وهو ما أثبتته التجربةتبقى عصب التشریع العقا

فنظام إجازة الخروج یطبق حینما یكون المحكوم علیه محبوسا فعلا بالمؤسسة  ،بدائل لها

العقوبات  بات السالبة للحریة  ما عدا عقوبة السجن المؤبد، الإعدام،العقابیة بإحدى العقو 

  .2التكمیلیة أو تدابیر الأمن 

حسن  اوأظهرو أن یكون المحكوم من بین المحكوم علیهم الذین أبدوا قابلیة الإصلاح  -3

  :السیرة والسلوك

 ج، على.س.ت.من ق 129للاستفادة من هذا النظام صرح المشرع في نص مادة 

في المحبوس إذ یعتبر هذا الشرط العمود الأساسي  شرط حسن السیرة والسلوك أن تتوفر

  .یه ویعد بمثابة مكافأة تشجیعیة لإطلاق صراح المحكوم علیهلمنح إجازة للمحكوم عل

من نظام إجازة الخروج  للاستفادةإذن یعتبر حسن السیرة والسلوك شرط أساسي 

ولأعضاء لجنة تطبیق العقوبات دور فعال ومهم فیما إذا كان المحكوم علیه سوى السلوك أو 

                                                           
مجلة الحقوق والعلوم ، "الحریة النصفیة كنظام بدیل للعقوبة في مرحلة تطبیقها في التشریع الجزائري"فریدة بن یوسف،  -  1

  .590، ص2017، جامعة المسیلة، الجزائر، 8د،العد2،ج السیاسیة

  .642، ص1990، دار الفكر العربي، مصر،3مأمون سلامة، قانون العقوبات، ط-  2
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للجنة والمحبوس الذي یرید الاستفادة من العكس وذلك للعلاقة المباشرة والدوریة بین أعضاء ا

  .1جنظام إجازة الخرو 

  :الشروط المتعلقة بمدة العقوبة -ب       

من قانون تنظیم السجون أن یكون المحبوس المستفید من إجازة  129/1تنص المادة 

  .سنوات أو تقل عنها) 03(الخروج قد حكم علیه بعقوبة سالبة للحریة لمدة تساوي ثلاث 

وبتحدید المشرع لمقدار العقوبة یتبن أنها عقوبة سالبة للحریة قصیرة المدة ولا تتجاوز 

ثلاث سنوات مما یطرح إشكالیة العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة ومدى فعالیتها في 

رغم أن إصلاح سلوك المحبوس وإعادة إدماجه اجتماعیا هو  ،إصلاح وتأهیل المحكوم علیه

إلا أن تحدید مدة العقوبة من طرف  ،الهدف الأساسي من تنفیذ العقوبات السالبة للحریة

اجتماعیا كون المشرع یتعارض مع مقتضیات العلاج العقابي للمحكوم علیه وإعادة بناءه 

وأظهر حسن سیرته وسلوكه  ،للإصلاح لكل محكوم علیه أبدي قابلیة إجازة الخروج فرصة

مما یجعل  ،ونلاحظ من الشروط العامة التي أخد بها المشرع الجزائري هو معیار مدة العقوبة

عملیة إعادة تكییف العقوبة على المحكوم علیه بصورة آلیة حتى توافر شرط المدة ولو أثبتت 

نظام لعدم توافر معیار إلا أنهم یستفیدون من ال ،بعض السجناء حسن سیرتهم وسلوكهم

الإدماج الاجتماعي حق لكل العقوبة هذا من جهة ومن جهة ثانیة فإن فرصة إعادة التأهیل و 

  .2تى أبدى قابلیة للإصلاحمحبوس م

  :الخروج إجازةالخاصة لمنح شروط ال :ثانیا

  :وتنقسم هذه الشروط إلى

                                                           
أكادیمي،  سمیر بوقرة، أنظمة تكییف العقاب في قانون تنظیم السجون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر -  1

  .13-12، ص ص2019-2018تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة،

  .60-59ذهبیة قرازم، ربیحة بوعلي، المرجع السابق، ص ص  -  2
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  :الشروط الخاصة جوازیة -أ

قرر منح إجازة الخروج لیست الشروط الخاصة التي یتضمنها م من الاستفادةیتبین أن  

  .العدلمقرر منح الإجازة شروطا خاصة یحددها وزیر  منوإنما إمكانیة تض واجبة

الذي طرح عدة إشكالات نتیجة للفراغ التشریعي فوجوب احترام هذه الشروط الخاصة ب

    .1القرار الذي یحدد الشروط الخاصة لانعدامهذا النص اعترى 

   اعتماد نظام الازدواجیة -ب  

الازدواجیة في إصدار قرار منح إجازة الخروج فمن جهته یؤول انتهج المشرع معیار 

جنة الاختصاص لقاضي تطبیق العقوبات في إصدار مقرر منح إجازة الخروج بعد أخذ رأي ل

الذي  180-05المادة السابعة من المرسوم التنفیذي رقم  إلىتطبیق العقوبات، وبالرجوع 

یحدد تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات وكیفیة سیرها یتبین أن اللجنة تتخذ قراراتها بصورة 

  .2تداولیة وبأغلبیة الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

رار إجازة الخروج مرهون ورغم أن قاضي تطبیق العقوبات هو رئیس اللجنة إلا أن ق

بموافقة اللجنة وبالتالي فإن قاضي تطبیق العقوبات لا یتمتع بأي سلطة وإنما یصدر القرار 

  .فقط

  : تعقید الإجراءات -ج

مما یتضح أن  ،افقة للقرار الأول من اختصاص وزیر العدلإن الشروط الخاصة المر 

و ترك مقرر الإجازة بید قاضي تطبیق نظام الازدواجیة مدعاة لتعقید الإجراءات وإطالتها ول

العقوبات لكان الأمر أسهل، ففي حالة منح هذه الإجازة تسجل في سجل الإجازات الخاص 

                                                           
  .56أمال إنال، مرجع سابق، ص -  1

وكیفیات سیرها،ج  تطبیق العقوبات ، یحدد تشكیلة لجنة2005مایو 17 مؤرخ في 180-05مرسوم تنفیذي رقم  -  2

  .2005، 35ر،العدد
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بعد أن یرفق  ،بالمحبوسین، حیث یمسك أمین لجنة تطبیق العقوبات سجل إجازات الخروج

المحبوس طلب خطي في الملف المخصص لهذه الإجازة والذي یحتوي علاوة على ذلك 

ممضي من طرف رئیس الاحتباس ومدیر المؤسسة العقابیة لیرفق بطاقة السیرة والسلوك 

ویبقى الملف الجزائي للمحبوس، وما یمكن إدراجه فیما یخص الشروط  الأصليالمقرر 

منح إجازة الخروج أخذ أن المشرع الجزائري وبدلا من تسهیل إجراءات المتعلقة بمنح الخروج 

، ولم یحدد ماهیة هذه الشروط  1بنظام الازدواجیة وترك الشروط الخاصة بید وزیر العدل

 الغموض كنتیجة لفراغ تشریعي یمس والحالات التي قد تستدعي شروط خاصة وأمام هذا

  : نظام إذ یمكن أن یقترحبحقوق المحبوسین ویقید إمكانیة منحهم ال

اعتماد النظام الانفرادي في منح إجازة الخروج بمقرر من قاضي تطبیق العقوبات  -

  .بعد اخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات

توضیح الإجراءات یوضع مواد إضافیة تنص على الشروط الشكلیة والإجراءات  -

  .2الخروج د تسهیل العملیة على المحبوس ولتعزیز ضمانات منحه إجازةصق

  :الفرع الثاني .

  الغرض من إجازة الخروج                             

كونه  في المجتمع تأهیلهحكوم علیه وإعادة تهدف لإصلاح الم اسة العقابیة إن السی

فهو یلبي هذه السیاسة بشكل مباشر وفعال، بالإضافة إلى أن تشجیع   أساسي فیعتبر هد

یؤدي بهم إلى قضاء فترة في المؤسسة سالخروج حتما  بإجازة المحكوم علیهم بمكافأتهم

  :كل لا یهدد الأمن والنظام داخلها سیتم تقسیمها إلىالعقابیة بش

  .الاجتماعيغرض إعادة الإدماج  -أولا

  .المحافظة على النظام و الأمن -ثانیا

                                                           
  .57أمال إنال، مرجع سابق، ص -  1

  .61ذهبیة قرازم، ربیحة بوعلي، مرجع سابق، ص -  2
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  :الاجتماعيغرض إعادة الإدماج  -أولا

یعتبر نظام إجازة الخروج نظام فعال في إدماج المحكوم علیه في المجتمع، وذلك من 

حو العالم الخارجي كي لا ینقطع عنه ویبقى على صلة خلال خروجه من المؤسسة العقابیة ن

مباشرة به، حیث لا یبقى تفكیره منحصرا في المؤسسة العقابیة والمحیط العقابي وبالتالي 

جازة الخروج هو التحضیر لإعادة أهم هدف لإ أنبالإضافة إلى  ،یبقى إتصاله خارجها

ه الوسیلة تدعم جتماعي والمهني للمحكوم علیه فهذالاندماج الأسري ومن بعده  الاندماج الا

كل مفردات وحیثیات الحیاة  مستفید من عیشبقوة إبقاء الروابط الأسریة، لأنها تسمح لل

من إجازة الخروج بوصفها  الاستفادةعلیه إمكانیة رع للمحكوم المشالأسریة ولهذا أعطى 

  .1ي، وهذا هو الغرض الرئیساجتماعي اندماجعامل 

  :المحافظة على النظام والأمن - ثانیا.

تعتبر المؤسسات العقابیة من المؤسسات الأمنیة الحساسة لما تحتویه من نزلاء غیر  

عض الاضطرابات فأغلبیة نزلائها مجرمین بالإضافة إلى ب ،عادیین وفي ظروف غیر عادیة

عهم، إضافة إلى أنهم محبوسین مسلوبي الحریة مما یؤدي لا محالة إلى التي تطب توالسلوكیا

  . 2إمكانیة تهدیدهم لهذه المؤسسات ونظامها الداخلي

فالهدف من إجازة الخروج هو إعادة الإدماج الاجتماعي ولكن عند القراءة بین  

 وفعلا بالنسبة للمحكوم علیهم ،السطور نكتشف ضمنیا أن الهدف أیضا هو أمن المؤسسات

 والالتزامالشروط للاستفادة  من هذا النظام نجدهم دائما یحاولون تسویة سلوكهم  وتتوفر فیهم

  ..3الداخلي للمؤسسات العقابیة قدر الإمكان بالنظام

                                                           
، 8، العدد مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، "المحافظة على الروابط الأسریة للأشخاص المحبوسین"محمود لنكار،  -  1

  .33، ص2014یكدة، ، سك1955أوت  20جامعة 

  .16سمیر بوقرة، المرجع السابق، ص -  2

  .16المرجع نفسه ،ص-  3
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  :المبحث الثاني

   نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة

مدة العقوبة المحكوم بها  انتهاءكرة قید أو سلب الحریة في الوسط المغلق وحتى إن ف

لجرم معین ،تغیرت بتغیر السیاسة العقابیة المنتهجة من المشرع  ارتكابهعلى المتهم نتیجة 

نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة كأسلوب خاص یسمح من خلاله  أدرجالجزائري ،الذي 

و من خلال ,بتواجد المحبوس شخصیا خارج أسوار السجن عن طریق توقیف عقوبته مؤقتا

  :ذلك سیتم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین 

  في مفهوم نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة :مطلب الأولال

  الأحكام القانونیة لنظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة : المطلب الثاني

  : المطلب الأول                                           

  مفهوم نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة  

أكثر أنواع العقوبات تطبیقا في هذا العصر الحدیث إذ  تعد العقوبة السالبة للحریة من

یبدوا أن فكرة سلب الحریة في البیئة المغلقة حتى انتهاء مدة تنفیذ العقوبة تغیرت بتغییر 

السیاسة العقابیة الحدیثة المنتهجة من المسرع الجزائري والذي أدرج نظام التوقیف المؤقت 

وس شخصیا خارج المؤسسة العقابیة وهذا كله لتطبیق العقوبة حتى یسمح بتواجد المحب

  :یلي اج والتأهیل سیتم تقسیمه كمالغرض أساسي وهو إعادة الإدم

  م التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةتعریف نظا:الفرع الأول

  م التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةالطبیعة القانونیة لنظا:الفرع الثاني

  ت لتطبیق العقوبةؤقتمییز نظام التوقیف الم:الفرع الثالث
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  :الفرع الأول                                                

  م التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةتعریف نظا                              

یقصد بالتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة هو وضع حد لسریان العقوبة وتقریر مغادرة 

المحبوس للمؤسسة العقابیة لمدة بحیث تعطي لقاضي تطبیق العقوبات صلاحیة إصدار 

  .1مقرر مسبب بتوقیف العقوبة السالبة للحریة

سلب الحریة فإن التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة یقتصر على مجرد تعلیق ورفع قید  

تنفیذ العقوبة لمدة معینة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ویواصل تنفیذ مدة العقوبة الباقیة خلال فترة 

  .2داخل الوسط المغلق

من هذا القانون أنه یجوز لقاضي تطبیق العقوبات بعد أخد  130حیث تنص المادة

رأي لجنة تطبیق العقوبات إصدار مقرر مسبب بتوقیف تطبیق العقوبة السالبة للحریة لمدة لا 

 إذا كان باقي العقوبة المحكوم بها على المحبوس یقل عن سنة واحدة أو ،أشهر 03تتجاوز 

  :وتتوفر أحد الأسباب الآتیة.3یساویها

  .إذا توفى أحد أفراد عائلة المحبوس -1

إذا أصیب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطیر وأثبت المحبوس بأنه المتكفل  -2

  .الوحید بالعائلة

  .التحضیر للمشاركة في الامتحان -3
                                                           

سائح سنقوقة، قاضي تطبیق العقوبات أو المؤسسات الإجتماعیة لإعادة إدماج المحبوسین بین الواقع والقانون في ظل  -  1

  .108، ص2013، دار الهدى، الجزائر، 1التشریع الجزائري، ج

 مجلة الأستاذ، "آلیات تنفیذ التدابیر الإصلاحیة للحدث الجانح في التشریع الجزائري "بسمة عثماني، یوسف مسعودي، -  2

 .166، ص2017، العدد السادس، جامعة أحمد درایة، أدرار،الباحث للدراسات القانونیة  والسیاسیة

 المجلة الجزائري للقانون، "المأمولأنظمة تكییف العقوبة في التشریع الجزائري بین الواقع و " محمد صالح مهداوي،-  3

  .14، ص2020، المركز الجامعي، عین تیموشنت، 5، العدد 3، المجلدالمقارن
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إذا كان زوجه محبوسا أیضا وكان من شأن بثائه في الحبس إلحاق ضرر بالأولاد  -4

  .ة الآخرین المرضى منهم والعجزةالقصر، أو بأفراد العائل

  .إذا كان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص -5

مادة تقابل هذه المادة إذ یجب التفریق بین  جد في قانون تنظیم السجون القدیمولا یو 

التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة والتأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام الجزائیة الذي نصت علیه 

  . 1ونمن نفس القان 15المادة 

 :الفرع الثاني

  ف المؤقت لتطبیق العقوبةالطبیعة القانونیة لنظام توقی 

استحدثها المشرع  تيبة من التدابیر اللتطبیق العقو  المؤقت یعتبر نظام التوقیف

للمحكوم علیهم  الاجتماعيیهدف إلى الإصلاح والتأهیل ، 05/04بموجب القانون  ئريالجزا

، ویعتبر هذا النظام فعلا من الأنظمة التي للمحافظة علیهمابیة من خلال الأنظمة العق

  .2الحدیثة في العقوبة و تساعدها على أداء دورها الاتجاهاتمع  تتلاءم

ة لیس حقا ظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبإن ن 130من خلال نص المادة   

لعقوبات فهو شأن من ، إذ یجوز مراجعته أو إلغاؤه یلزم قاضي تطبیق امكتسبا للمحكوم علیه

من إجراء  الاستفادةشؤونه یخضع للسلطة التقدیریة، وفي ذلك قضت المحكمة العلیا إن 

                                                           
 .61الطاهر بریك، المرجع السابق ، ص -  1

زهرة غضبان، تعدد أنماط العقوبة وأثره في تحقیق الردع الخاص للمحكوم علیهم، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر  -  2

وم القانونیة تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، في العل

  .147، ص2012-2013
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ا هي مكنة وقف التنفیذ  لیست حقا مكتسبا للمتهم الذي تتوافر فیه الشروط القانونیة، وإنم

  .1ل القضاة وترك تطبیقها لسلطتهم التقدیریةجعلها المشرع في متناو 

 من خلال إتاحة الفرصة لكل محبوس الجزائر إذ یعد من أهم التدابیر التي جسدت في 

ولأسباب توفرت فیه شروطه وأسبابه، حیث أدرج هذا النظام مراعاة لوضعیته الإجتماعیة 

وإنسانیة ملحة وبهدف مساعدته على البقاء في علاقة مستمرة مع  واجتماعیةموضوعیة 

خارج  حالة ظهور بعض الظروف الطارئة التي تستدعي تواجدهأسرته والعالم الخارجي في 

   .2المؤسسة العقابیة، وهذا بهدف الحفاظ على توازنه النفسي والإجتماعي

التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة یعتبر ذو طبیعة خاصة،یقتصر على مجرد  فطبیعة

وإما  ظروف عائلیة راج عنه مِؤقتا بسببتعلیق و رفع قید سلب الحریة عن المحبوس،أي الإف

  .3إبقائه مسجون داخل المؤسسة العقابیة ما یحث من عواقب قد تؤثر علیه سلبا

س إذ یدل .ت.من ق130في نص المادة " یجوز"المشرع لفظ  استعمالمن خلال 

ؤقت لتكییف العقوبة لیس حق مكتسب للمحبوس ممن نظام التوقیف ال الاستفادةصراحة أن 

قاضي تطبیق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبیق  یتخذهابل هو باب المقررات التي 

وهو  ،أضاف المشرع ضمانة هامة من ضمانات حمایة حقوق المحكوم علیهمو العقوبات 

،ولما كان منح مقرر التوقیف تسبب قاضي العقوبات لطلب التوقیت سواء بالرفض أو القبول 

اب التي عددها المؤقت لتطبیق العقوبة سلطة تقدیریة ترتكز أساسا على جملة من الأسب

أفراد أسرته ،كان ورتها على مستقبل المحبوس و خطو  حصرها لأهمیتهاالمشرع الجزائري و 

العقوبات  تكییفتعد من باب الحالات و لزاما الحرص على توافر جدیة هذه الأسباب التي 

                                                           
، 2010ط، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، .بدر الدین معافة، نظام الإفراج المشروط، دراسة مقارنة، د -1

  .80-79ص

  .68، صأمال إنال، مرجع سابق -2

  .19مرجع سابق،ص  سمیر بوقرة،-  3
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و تربویة و صحیة لعصارة من نصوص مستحدثة استلزامها التطابق أحكام  استثنائیةلأسباب 

العهود الدولیة التي صادقت لإنسان و مبادئ حقوق االمشتركة و الدستور و القیم الإنسانیة 

  .1في مجال معاملة المحبوسین علیها الجزائر

  :فرع الثالثال                                      

  تمییز نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة عن باقي الأنظمة المشابهة         

، الذي الیب التقلیدیة في تكییف العقوبةیعتبر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة أحد الأس

على المجني علیه لمدة معینة  قبل إنتهاء العقوبة المحكوم بهایهدف إلى توقیف العقوبة 

ببعض الواجبات  وس للقیام، لأجل تمكین المحبى منها بعد نهایة التوقیف المؤقتإتمام ما بقو 

  : یمكن لنا تمییزه كما یلي،حیث هناك عدة أنظمة تشابهه و  الاجتماعیةالأسریة و 

لمؤقت لتنفیذ نظام التأجیل ا نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة عن تمییز -أولا

  .العقوبة

  .عن نظام تجزئة العقوبة تمییز نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة -ثانیا

عن نظام التأجیل المؤقت لتنفیذ  تمییز نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة -أولا

  :العقوبة

یقصد بتأجیل العقوبة امتناع النیابة العامة عن مباشرة التنفیذ إلى حین انقضاء مدة 

  .2التأجیل أو زوال سببها

                                                           
  .65ذهبیة قرازم، ربیحة بوعلي، المرجع السابق، ص -  1

  .20سمیر بوقرة، المرجع السابق، ص -  2
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من  16المادة (وتحدد ) 20إلى  15(وقد نص علیه المشرع في المواد من 

یجوز منح المحكوم علیه نهائیا، الاستفادة : "حالات منح التأجیل، بحیث تنص) ج.س.ت.ق

  :المؤقت لتنفیذ الأحكام السالبة للحریة في الحالات التالیة من التأجیل

إذا كان مصابا بمرض خطیر، ویتنافى مع وجوده في الحبس، وثبت ذلك قانونا  -

  .بتقریر طبي لطبیب سخرته النیابة العامة

عاهة مستدیمة، واثبت بأنه هو أفراد عائلته مصابا بمرض خطیر أو إذا توفى أحد -

  .المتكفل بالعائلة

أو صناعیة  فلاحیةأشغال  إتمامضروریا لتمكین المحكوم علیه من إذا كان التأجیل -

أو بأشغال متعلقة بصناعة تقلیدیة، أثبت أنه لیس في وسع أحد أفراد عائلته أو مستخدمیه 

  .1إتمام هذه الأشغال

  .لمستقبله إذا أثبت مشاركته في امتحان هام بالنسبة -

كان زوجه محبوسا أیضا، وكان من شأن حبسه هو الآخر إلحاق ضرر بالغ  إذا -

  .بالأولاد القصر أو بأي فرد من أفراد العائلة الآخرین المرضى منهم أو العجزة

  .شهرا) 24(إذا كانت امرأته حاملا أو كانت أما لولد یقل سنه عن أربعة وعشرین  -

أشهر أو مساویة لها ) 06(علیه تقل عن ستة  إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها -

  .وكان قد قدم طلب عفو عنه

إذا كان المحكوم علیه محل إجراءات الإكراه البدني من أجل عدم تنفیذ عقوبة غرامة  -

  .قدم بشأنها طلب عفو

  ".مستدع لأداء واجب الخدمة الوطنیةإذا كان المحكوم علیه  -

                                                           
  .63أمال إنال، المرجع السابق، ص -  1
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  :نجد بین النظامین ةالمقارنأوجه من 

من  130نظام التوقیف المؤقت نصت علیه المادة  :من حیث القانون المنظم لها/ أ

ویتضمن وقف تطبیق العقوبة السالبة للحریة لمدة محددة قانونا إذا بقى من  05/04القانون 

عقوبته سنة أو أقل، وفق الشروط المحددة حسب نص هذه المادة هو تدبیر من تدابیر 

نظام التأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام الجزائیة یختلف عن هذا تكییف العقوبة في حین أن 

من نفس القانون ویتعلق بالتأجیل مؤقتا لتنفیذ العقوبة  15النظام إذا نصت علیه المادة 

أصبح الحكم أو القرار الصادر ضده  صادرة ضد شخص لم یكن محبوسا ماالسالبة للحریة ال

  .1نهائیا

قیف المؤقت لتطبیق العقوبة فإن مدة التوقیف هي بالنسبة للتو  :من حیث المدة/ ب

ثلاثة أشهر لا تحسب ضمن مدة العقوبة المحكوم بها، أما مدة التأجیل تنفیذ العقوبة فهناك 

حالتین، في حالة تساوي أو أقل من ستة أشهر، وفي حالة أكثر من ستة أشهر، إذن مدة 

  2.التأجیل أكثر من مدة التوقیف

  :التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة ونظام تجزئة العقوبة تمییز نظام -ثانیا

یقوم نظام تجزئة العقوبات على أساس تجزئته تنفیذ العقوبة بالنسبة للمحكوم عیه 

بعقوبة سالبة للحریة قصیرة المدة فهو نظام یسمح بتنفیذها على فترات على أن تتناسب هذه 

ویة، حیث یبقى المحكوم علیه یتمتع بحریته الفترات مع أیام العطل الأسبوعیة والإجازات السن

المشرع شاطه الأسبوعي بصفة عادیة فالمطلقة خارج أسوار السجن إذ یواصل خلالها ن

من  32بحبس نهایة الأسبوع بموجب المادة  ول من أخذ بهذا النظام والذي یسمىالألماني أ

                                                           
جمیلة مسیلي، نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  -  1

-2016الماستر أكادیمي، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

  .27، ص2017

  .21المرجع السابق،ص  سمیر بوقرة،-2
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یجوز للمحكمة النطق المتعلق بتنفیذ العقوبات، بحیث  1956/ 02/  15الأمر الصادر في 

  .بهذه العقوبة  المجزئة بناء على طلب السلطات المختصة بالتطبیق

، ثم أخذ به 1یوما 14التي لا تتجاوز ویطبق هذا النظام على العقوبات قصیرة المدة

وأبقى علیه في قانون العقوبات  1975/ 07/ 11التشریع الفرنسي بموجب القانون الصادر 

   .منه 27-132الجدید في المادة 

  :وعلیه فإن الشبه بین نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة ونظام تجزئة العقوبة في

تنفذ على فترات متقطعة،  في نظام تجزئة العقوبة فإن العقوبة النافذة المحكوم بها -

بحیث یتوقف تنفیذها لفترات تتخلل مرحلة تنفیذها لأسباب جدیة، بینما نظام التوقیف المؤقت 

لتطبیق العقوبة یتم فیه وضع حد لسریان العقوبة لفترة محدودة قانونا وفق شروط معینة 

  .2یذ العقوبةمحددة على سبیل الحصر في قانون تنظیم السجون دون انقطاع ثم تستأنف تنف

كلا النظامین یقضي المحكوم علیه مدة معینة أن كلا النظامین یقضي المحكوم  -

داخل السجن وفترة خارجه، مما یجعل الجاني المستفید من أحد النظامین من تكوین صورة 

إدماج الجاني  أسلوبین یهدفان إلى إصلاح وعود عن قیمة الحریة، مما یجعل منهما

  .اجتماعیا

سباب أ تعتبر ذو تجزئة العقوبة هي دواعي ذات طابع إنسانيادة من نظام للاستف -

وحفاظا اجتماعیة طبیة أو عائلیة أو مهنیة للحفاظ على الصلة بین المحكوم علیه وعائلته 

على نشاطه المهني، وهي تقریبا الدواعي نفسها التي جاء من أجلها نظام توقیف تطبیق 

  .3العقوبة

                                                           
  .104،ص2007وك  مقدم ،العقوبة موقوفة التنفیذ ،دراسة مقارنة، د ط، دار هومة ،الجزائر،مبر -  1

  .27جمیلة مسیلي، المرجع السابق، ص -  2

  .27المرجع نفسه،ص  -  3
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  :مادام لكلا النظامین أوجه الشبه نجد أوجه الاختلاف بینهما في ومنه

یطبق نظام التوقیف المؤقت على المجرمین بدون استثناء سواء كانوا مسبوقین أو  -

مبتدئین وفق شروط معینة دون فرض التزامات على المستفید منه، یصدره قاضي تطبیق 

العقوبات بناء على طلب المحبوس بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات باعتباره صاحب 

ر لا تحتسب ضمن مدة الحبس التي قضاها المحبوس الاختصاص بإصداره لمدة ثلاثة أشه

  .فعلا

بینما یكون نظام تجزئة العقوبة بالنسبة للعقوبات السالبة للحریة والصادرة بالحبس في 

مواد الجنح والمخالفات دون خطورة إجرامیة، وفي بعض التشریعات یقتصر على جنح دون 

موجبه أصبح بإمكان المحكمة أن تقرر وبالجنایات والمخالفات، ویكون قبل تنفیذ العقوبة، 

تجزئته العقوبة السالبة للحریة، بعد أخذ رأي محامي المتهم والنیابة العامة، وبمعرفة قاضي 

  .شهرأ تطبیق العقوبات في حالة ما إذا كانت مدة الإقطاع تفوق ثلاثة

في نظام تجزئة العقوبة یهدف إلى تجنیب الجاني تنفیذ العقوبة بصفة مستمرة  -

وتنفیذها على فترات إذا ما توفرت الأسباب الجسیمة ذات الطابع الطبي أو العائلي أو 

الاجتماعي، وتمكین المحكوم علیه من  الاستفادة من عطلة لیبقى في اتصال مع وسطه 

قت فهو یهدف إلى توقیف تطبیق العقوبة مؤقتا لمدة ثلاثة العائلي، أما نظام التوقیف المؤ 

أشهر في حالة حدوث طارئ للمحكوم علیه یقتضي ضرورة تواجده في حالة حریة كحالة 

وفاة أحد أفراد الأسرة أو المرض، فهو یهدف إلى إعطاء فرصة للمحكوم علیه للقیام ببعض 

  .1حبوس بمحیطهالواجبات الأسریة والاجتماعیة، وتوطید العلاقة الم

...  

....  

                                                           
  .27، ص السابقمرجع ال جمیلة مسیلي، -  1
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  :المطلب الثاني

  م التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةمن نظا للاستفادة ةالأحكام القانونی

ولغرض القیام بهذه تكییف العقاب هو إعادة تأهیلهم إن الهدف الأساسي لأنظمة 

على المحبوس  المهمة وبالنظر إلى الفئات المختلفة للمحبوسین وإلى المدة المحكوم بها

والنظر أیضا إلى نوع العقوبة وكذلك بالنسبة لوضعیة المحبوس وطبیعة الحكم، لذا أورد 

المشرع شروط یجب أن تتوافر في طلب الاستفادة من نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، 

  .والتزاما بالشرعیة الإجرائیة

شرعیة، سواء من حیث كیفیة أیضا لا یمكن ترك آلیات الاستفادة غیر منظمة وغیر 

طلب الاستفادة وإجراءات الاستفادة غیر منظمة وغیر شرعیة، سواء من حیث كیفیة طلب 

الاستفادة وإجراءات الاستفادة منه والجهات المكلفة بالفصل فیه، والجهات التي لها الطعن 

  .وجمیع آثاره

  :إلى ثلاث فروع أساسیة سیتم تقسیم هذا المطلب

  م التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةشروط الاستفادة من نظا: الفرع الأول

  م التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةإجراءات الاستفادة من نظا: الفرع الثاني

التوقیف المؤقت لتطبیق  .آثار نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: الفرع الثالث

  العقوبة

  :الأول الفرع                                      

  التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةمن نظام  الاستفادةشروط           

یمكن القول  عن غیره، ولكن وقبل تعدادها فإنه لكل نظام شروطه الخاصة التي تمیزه

أن هذا النظام فرضته الحاجة الملحة الخاصة بظروف المحكوم علیهم أثناء تواجدهم داخل 
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السجن لقضاء عقوبتهم، واعتبارا لذلك فقد ذهب المشرع إلى تقنین نصوص تساعدهم من 

  .1المعاملة الإنسانیة تفتدیهالخروج من محنتهم والتغلب علیها وفق ما 

شروط یجب أن تتوافر في یتبین لنا ورود  05/04من القانون  130المادة  باستقراء

طالب الاستفادة من هذا النظام حیث لابد أن نعرج أولا إلى حالات الاستفادة من نظام 

  .التوقیف المؤقت وثانیا إلى الشروط القانونیة والموضوعیة

  :حالات الاستفادة من نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: أولا

المشرع على هاته الحالات ویمكن أن نقسمها إلى حالات إنسانیة وأسباب لقد نص 

  :اجتماعیة وأسباب شخصیة

   :أسباب إنسانیة وتتمثل في -أ

وحسب هذه الحالة یمكن للمحبوس طلب توقیف : وفاة أحد أفراد عائلة المحبوس -1

فعلى المحبوس تقدیم شهادة الوفاة  .2العقوبة مؤقتا إذا تعلق الأمر بوفاة أحد دون سواهم

وحضور مراسیم جنازة احد عائلته إذا توفي وكذا حضور العزاء لمن شأنه  المتوفىللشخص 

 افظة علیها وتجنب خسارتها، كما أنإلیها ویحرص على المح الانتماءأن ینمي لدیه مشاعر 

عائلته ومحیطه جا في مشاركة المحبوس في محنة تمر بها العائلة یجعل منه فردا أكثر اندما

ویجعله بمعزل عن المجتمع الخارجي في زنزانة وتعزز شعوره بالمسؤولیة اتجاهها ویكون 

 . 3أكثر صلاحا ونفعا في المجتمع

                                                           
  .111سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص -  1

  .15جمیلة مسیلي، المرجع السابق، ص  -  2

نصوح یمني، الخلفیة النفسیة لقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  -  3

الماجستیر في علم النفس الإكلینیكي، تخصص علم النفس الوسط العقابي، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم 

  . 180، ص2013- 2012لحاج لخضر، باتنة، السیاسیة، قسم العلوم الاجتماعیة، جامعة ا

  .66ربیحة بوعلي، المرجع السابق، ص و  وللمزید من التفصیل ، ینظر ذهبیة قرازم



أنظمة إعادة الإدماج المؤدیة إلى الإفراج مؤقتا على المحكوم علیھ.................الفصل الأول  
 

36 
 

إذا أصیب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطیر وأثبت المحبوس بأنه  -22

  :المتكفل الوحید بالعائلة

هنا المشرع عمل على جعل المحبوس فردا مسؤولا في المجتمع وذلك من خلال تحمل 

مسؤولیة أفراد عائلته، وهذا ما یزید من ثقته بنفسه، ویعزز اندماجه في المجتمع ویعمل على 

الاجتماعي  الانسحابإعادة تأهیله من جدید للقیام بدور فعال في المجتمع فیعیده في حالة 

  .1بسبب سلب حریتهالتي قد یمر بها 

وجعلها أحد الأسباب فقد قرر المشرع إدراج هذه الحالة في القانون  إنسانیةولاعتبارات 

، حتى 05/04من القانون  131و 130التي تستوجب توقیف العقوبة مؤقتا حسب المادة 

یقتضیه من واجبات وكل ذلك حفاظا على  یتمكن من معالجة الوضع داخل أسرته وفق ما

المحبوس بأسرته، وحمایة لها من التفكك والضیاع، وهو نفس الهدف الذي سعى اتصال 

  .2المشرع إلیه

نجد المشرع قد أولى عنایة خاصة  :إذا كان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص -3

ومن  .3 04/ 05 نهم خصوصا وهو ما جسده في القانونبالمحبوسین عموما والمرضى م

خلال إقراره لتوقیف العقوبة في حالة مرض المحبوس وخضوعه لعلاج طبي، حفاظا على 

سلامته وتحفیزه على الإصلاح، حیث عمد على تعزیز التكفل الصحي بمتابعة حالته 

توقیف العقوبة مؤقتا إلى حین الصحیة بصفة دوریة وبشكل مستمر، وإن استدعى الأمر 

زیادة على اهتمامه بصحة المسجون فقد أدرج جانبا جزائیا خضوعه للعلاج، وضمانا لذلك و 

لأنظمة یعرض صحة عدم مراعاته ابسبب تهاونه و و لة كل مستخدم تابع لإدارة السجون لمسأ

بغرامة من عشرة آلاف دینار عاقبته من شهرین إلى سنتین حبس و ملخطر و المحبوس ل

                                                           
  .180ص  ،السابق نصوح یمني ،المرجع  -  1

  .16-15جمیلة مسیلي، المرجع السابق، ص  -  2

  .05/04من القانون  130انظر المادة  -  3
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هو ما یضح لنا الجانب الإنساني و  05/04من القانون 167جزائري إلى خمسین ألف مادة 

  .1لنظام التوقیف 

  :أسباب اجتماعیة وتتمثل في - ب

إذا كان زوجه محبوسا أیضا وكان من شأن بقائه في الحبس إلحاق ضرر بالأولاد  -

إن المشرع قد أقر بإمكانیة : بأفراد العائلة الآخرین المرضى منهم أو العجزةالقصر، أو 

في حالة أخرى من شأنها تخدم العائلة بالدرجة الأولى وتجعل توقیف تطبیق العقوبة أیضا 

  .2المحبوس أكثر ترابطا

إن في اتصال المحبوس بأهله في هذه الحالة، ینمي لدیه فكرة تحمله للمسؤولیة ویحدد 

ثقة أفراد عائلته به وكذا حاجتهم إلیه، ویبعث الثقة لدیه قصد تأهیله للتأقلم مع الآخرین بدون 

عقدة النقص بانت شخص عدیم المسؤولیة والثقة، مما یساهم في إعادة اندماجه مشاكل ولا 

  .3مع عائلته بشكل طبیعي

المحبوس وأبنائه ه الحالة نصب عینیه مصلحة عائلة وهنا أیضا وضع المشرع في هذ

والمرضى والعجزة منهم، حیث اهتم بحیاة المحبوس النفسیة حتى لا ینشغل عن عملیة 

ل بالتفكیر بعائلته وكل ذلك تجسیدا وتكریسا لإرساء سیاسیة عقابیة قائمة الإدماج والتأهی

على فكرة الدفاع الاجتماعي، من خلال حفظ الروابط الأسریة بینه وبین أسرته، عن طریق 

                                                           
المتعلق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج  05/04سارة بن زینب، أهداف إصلاح المنظومة العقابیة في ظل القانون  -  1

، 1الاجتماعي للمحبوسین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

  .74التفصیل انظر أمال إنال ص، وللمزید من 35-34، ص2014/2015بن عكنون، 

  .34المرجع نفسه، ص -  2

  .181-180نصوح یمني، المرجع السابق، ص -  3
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الاحتكاك المباشر في مقر الأسرة، حتى یتمكن من إعادة الاندماج الأسري، ولا یتسنى له 

  .1وبة مؤقتاذلك إلا من خلال توقیف العق

  :أسباب شخصیة -ج

نقص التعلیم، یعد أحد العوامل الهامة في نشوء الجریمة، لذا كان أثبتت الدراسات أن 

أفاق المحبوسین، حیث نص المشرع بإمكانیة التعلیم خارج التعلیم اثر كبیر في توسیع لعملیة 

الغرض المقصود  سواء تحت الحراسة أو بدونها فعلى النحو الذي یحققالمؤسسة العقابیة 

في التأهیل وتحقیق الإدماج، إذ یعد منهاج یقاوم الجریمة مبني على أساس وقائي، فهو 

عن الجریمة، ونظرا لمصلحة تعلیم المجال لتوبة العاصي وابتعاده عامل تربوي، فیفسح ال

المحبوس من هذا الجانب فقد جاء المشرع بمكنة یمكن من خلالها تمكین المحكوم علیه من 

اصلة تعلیمه واجتیاز امتحاناته الهامة المتعلقة بمستقبله العلمي، والذي یتمثل في نظام مو 

التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، والذي یعتبر وسیلة تمكن المحبوس من المشاركة في 

 130الامتحان، ویشكل تواجده في السجن عائقا في اجتیازه، وهذا ما نص من خلال المادة 

على إمكانیة رفع القید على المحبوس لمدة معینة بصدد المشاركة في  05/04من القانون 

  .2امتحان واستلزام خروجه من الحبس

بالإضافة إلى الأسباب الإنسانیة والاجتماعیة المذكورة من قبل هناك مانع خاص 

متعلق بشخص المحبوس وبمستقبله العلمي وعلیه ما تم تناوله من الحالات والأسباب التي 

  .3محبوس أن یستفید من خلالها بإجراء التوقیف المؤقت للعقوبةیمكن لل

..............  

                                                           
  .190نصوح یمني ، المرجع السابق ،ص -  1

عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون الجنائي،  -  2

  .433، ص 2008ة الجزائر بن یوسف بن خدة، بن عكنون، كلیة الحقوق، جامع

  .112سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص -  3
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  :الشروط القانونیة والموضوعیة - ثانیا.

  :وتتمثل هذه الشروط القانونیة والموضوعیة فیما یلي

  :وتتمثل في الشروط القانونیة -أ

  :أن یكون المحبوس محكوم علیه نهائیا -1

أي صدر في حقه عقوبة سالبة للحریة استنفذت جمیع طرق الطعن فأصبح الحكم باتا 

  .1بارتداء اللباس العقابي دون غیره من المحبوسین الالتزاملیتعین على المحكوم علیه 

یمكن تصور توقیف العقوبة والمحكوم علیه حر فإذا لم  لأنه لا وهذا الشرط منطقي

  .سه نهائیا، فلا یمكن إفادته بهذا النظامیصبح الحكم أو قرار القاضي یحب

  :المحكوم في مؤسسة عقوبة سالبة للحریة یقضيأن  -2

أن یكون المحكوم علیه ضمن فترة التنفیذ العقابي متواجد بالمؤسسة العقابیة نتیجة 

صدور حكم نهائي بعقوبة سالبة للحریة، ومن هنا یمكن إثارة مسألة إمكانیة استفادة 

س وقد عرفت المحبوس .ت.من ق 07للإكراه البدني ونجد ذلك في المادة  المحبوس تنفیذا

بأنه كل شخص تم إیداعه بمؤسسة عقابیة تنفیذا لأمر، أو حكم، أو قرار قضائي یصنف 

إلى محبوسین مؤقتا، أي الأشخاص المتابعون جزائیا، والذین لم یصدر بشأنهم أمر أو حكم 

هم الأشخاص الذي صدر في حقه حكم أو قرار محبوسین محكوم علیهم و  أو قرار نهائي

نهائي، أو محبوسین تنفیذا للإكراه بدني وذلك لإمكانیة الإفراج عنهما في أي وقت سواء 

  .2بحكم قاضي أو بتسدید ما علیه من دیون

....  

                                                           
  .74أمال إنال، المرجع السابق، ص  -  1

  .12ص ،، وللمزید من التفصیل انظر إلى جمیلة مسیلي مرجع سابق74أمال إنال ، المرجع السابق ،ص  -  2
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  :مدة العقوبة المتبقیة تقل عن سنة واحدة أو تساویها تكونأن  -3...

المحبوس قد قضى فترة معینة من عقوبته وبقى  وهنا نجد أن المشرع اشترط أن یكون

منها ما یساوي سنة أو أقل، حیث اشترط معیار باقي العقوبة ولم یشترط طبیعة الجریمة 

المعاقب علیها، مما یعني الاستفادة منه، ولكن یستثني المحبوس الذي خضع لنظام الفترة 

  .1باتمكرر من قانون العقو  60الأمنیة المنصوص علیها في المادة 

  :أن یكون توقیف العقوبة مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر -4

إذ أن هذه الفترة الزمنیة قد لا تكون كافیة لتحقیق الغرض من وراء تعلیق العقوبة، 

في حالة كون زوجه محبوس وبقاء أطفاله  أوخاصة في حالة خضوع المحبوس لعلاج طبي 

  .2دون عائل القصر

  :الشروط الموضوعیة - ب

یر مقننة، إلا ، فهي غ05/04لم ینص المشرع صراحة على هذه الشروط في القانون 

  :من واقع الحال ومنها أننا یمكن أن نستخلصها

  :حسن السیرة والسلوك -1

وذلك أن لا یأتي المحبوس أي شيء مما یخالف نظام المؤسسة العقابیة وأن یتمتع 

ه من أهمیة كبیرة، فهو مرآة عاكسة لمدى بالخلق الحسن مع الجمیع دون استثناء وذلك لما ل

التزامه بالسلوك الحسن، ولا یثبت ذلك إلا بعد قضائه فترة معینة من العقوبة داخل المؤسسة 

  . 3العقابیة

                                                           
  .، المعدل و المتممر  ضمن قانون العقوبات ، ج، المت1966نة یونیو س 08المؤرخ في  66/156الأمر رقم  -  1

  .75أمال إنال، المرجع السابق، ص -  2

  .112، وللمزید انظر إلى بدر الدین معافة، المرجع السابق، ص112سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص -  3
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فحسن السیرة والسلوك هو مؤشر على إصلاح المحبوس منذ مرحلة التنفیذ العقابي، إذ 

یخضع خلالها إلى أسالیب المعاملة، ویراقب من حیث مدى التزامه بقواعد الانضباط، 

  .1والنظام العام والأمن والصحة والنظافة داخل الوسط العقابي

ه لهذه القواعد، بحیث تتولى الإدارة تحت طائلة تعرضه لتدابیر تأدیبیة في حالة مخالفت

سیبدي فیه رأیه حول سیرة وسلوك المحبوس، الذي  العقابیة المتمثلة في مدیرها بإعداد تقریر

یستخلص من خلال التقاریر الدوریة التي یتم إعدادها من طرف الموظفین والأعوان العاملین 

عاملهم معهم واحتكاكهم بهم من خلال ت) 05/04من القانون  83المادة( الاحتباسبمصلحة 

  .2یومیا

  :كون الجریمة المرتكبة لیست ذات وقع على صعید المجتمع -2

تلحق  أي الاجتماعيلا تشكل وقعا على الصعید  ارتكبهاومنه أن تكون الجریمة التي 

ضررا بالفرد والمجتمع، فهي تلك الجرائم الماسة بأمن المجتمع وكذا تلك الماسة بشرف 

  .3، الإرهاب ضد أمن الدولةألعمديالأشخاص واعتبارهم، مثل جرائم اختطاف القصر، القتل 

  :الفرع الثاني                                            

  لعقوبة اإجراء الاستفادة من نظام التوقیف المؤقت لتطبیق                 

عن طریق  ،اجتماعیاتهدف السیاسة العقابیة إلى إعادة تأهیل و إدماج المحبوس 

تأهیله و الذي یتحقق من خلال إصلاح  الجاني و  ،القضاء على المجرمینالجریمة و  مكافحة

من أجابي و عله كفرد صالح و ج اجتماعیا،وإعادة إدماجه یه الإجرام لد القضاء على أسبابو 

                                                           
  .14جمیلة مسیلي، المرجع السابق، ص -  1

  05/04من قانون  83انظر للمادة -  2

  .15جمیلة مسیلي ،المرجع السابق ،ص -  3
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حسب ما جاءت ا للاستفادة من هذا التدبیر و وضع القانون إجراءات یجب إتباعهخلال ذلك 

  :نجد 05/04من القانون  132به المادة 

للاستفادة من هذا النظام یجب أن یقدم المحبوس أو ممثله القانوني أو أحد أفراد  :أولا

عائلته الاستفادة من تعلیق العقوبة ویوجه هذا الطلب إلى قاضي تطبیق العقوبات الذي 

  .1یفصل فیه خلال عشرة أیام من تاریخ إخطاره

بمقرر التوقیف  أن یخطر قاضي تطبیق العقوبات النیابة العامة والمحبوس، :ثانیا

  .2ي أجل أقصاه ثلاثة أیام من تاریخ البحث في الطلبلتطبیق العقوبة أو الرفض ف

كما لم یبین المشرع الأثر المترتب بعد انقضاء هذه المدة ولم یقم قاضي تطبیق 

العقوبات بالتبلیغ، ولعل سبب تحدید إجراء التبلیغ كونه بدایة لحساب آجال الطعن في 

  .3المقرر أمام لجنة تكییف العقوبات 

العقوبة  یجوز للمحبوس والنائب العام الطعن في مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق :ثالثا

أیام من تاریخ تبلیغ المقرر، كما أن  08أو مقرر الرفض أمام لجنة تكییف العقوبات خلال 

الطعن في مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة له أثر موقف، أي انه في حالة إصدار 

قاضي تطبیق لمقرر توقیف المؤقت لتطبیق العقوبة وقام النائب العام بتسجیل الطعن فیه 

                                                           
لبشر أوبیش، المؤسسات العقابیة ودورها في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات  -  1

شهادة ماستر أكادیمي في میدان الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

  .71، ص2018-2017ورقلة، 

، أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه في "دراسة مقارنة"محمد أمین بكوش، دور قاضي تطبیق العقوبات البدیلة  -  2

  .83، ص2018- 2017، 2القانون العام، تخصص علوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران 

  .76أمال إنال ،المرجع السابق،ص -  3



أنظمة إعادة الإدماج المؤدیة إلى الإفراج مؤقتا على المحكوم علیھ.................الفصل الأول  
 

43 
 

المقرر لا ینفذ إلا بعد الفصل في الطعن، سواء بالتأیید أو الإلغاء من قبل لجنة  فإن هذا

  . 05/041من القانون  133وهذا حسب المادة . تكییف العقوبات

  :الفرع الثالث

  أثار نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة                            

إن سلب حریة المحكوم علیه وعزله عن محیطه الأسري والاجتماعي والاقتصادي قد 

تترتب عنه آثار سلبیة تصیبه مباشرة خاصة من الناحیة النفسیة إذ یزداد شعوره بالإحباط 

والمهانة وینمي لدیه فكرة العزلة والتهمیش الاجتماعي، إلا إذا اجتهد السجین نفسه في تقویم 

التي تطبق علیه وفقا لأنجع الطرق العلمیة وأحدث له لعملیة العلاج العقابي سلوكه بسرعة تقب

  :ندرجه من خلال التطرق إلى الأنظمة التي تعمل على إعادة إدماجه وهذا ما س

  .الآثار القانونیة للتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة -أولا

  .لنظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة الآثار الإجتماعیة -ثانیا

  :الآثار القانونیة للتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة -أولا

إن استفادة المحكوم علیه من تدبیر التوقیف المؤقت  لتطبیق العقوبة له دور فعال في 

  .2إعادة بنائه الاجتماعي بین ذویه، وذلك لا یكون إلا بتنفیذ آثاره القانونیة

  :القید عن المحبوس وإخلاء سبیلهرفع  -أ

ویترتب على مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، رفع القید عن المحبوس خلال فترة 

  .التوقیف، ولا تحسب هذه الفترة ضمن مدة الحبس التي قضاها المحبوس فعلا

                                                           
  .المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 05/04من القانون  143مادة انظر  -  1

یحي تومي، محاضرات في مقیاس تنظیم المؤسسات العقابیة، تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق  -  2

  .17، ص2019-2018والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس، المدیة، 
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لى حیث درته بأمان من المؤسسة العقابیة إر على حریته وبالتالي مغاأي یرفع الحض

ویكون خلال  ،1دون حراسة ولا مراقب طیلة المدة المقررة للتوقیف والمقدرة بثلاثة أشهریجب 

هذه الفترة حرا طلیقا، ولا یكون مراقبا ولا محروسا، كما أن فترة التوقیف لا تخصم من المدة 

  .الفعلیة للعقوبة الباقیة

  : تعویض مدة التوقیف - ب

عدم احتساب المدة التي قضاها المحبوس خارج السجن ضمن مدة العقوبة المحكوم 

بها، إذ أن المحبوس عند عودته للمؤسسة العقابیة فإنه یقضي تلك المدة التي استفاد منها 

من توقیف تطبیق العقوبة، ولا یعتبر كأنه أمضاها عكس ما هو علیه الحال في أنظمة 

ة الخروج التي تحسب ضمن فترة العقوبة ولا یعوضها، وكذا تكییف العقوبة الأخرى كإجاز 

الذي یستفید من خلاله المحبوس بأن یقضي باقي العقوبة خارج في الإفراج المشروط الحال 

  .2أسوار السجن دون أن  یعود إلیه ولا یعوض تلك المدة التي استفاد منها

  :لنظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة  الاجتماعیةالآثار  -یاثان

عمد أن یكون تكییف أحكامه بما یضمن  05/04المشرع الجزائري ومن خلال القانون 

تدعیم حقوق السجین حیث أدرج هذا القانون آلیات وأنظمة تضمن إدماجه الاجتماعي، من 

عت ظروفه خلال مراعاته لحالته النفسیة والصحیة بل أدمجه في كنف أسرته إذا استد

العائلیة كنظام التوقیف المؤقت للعقوبة الذي یعد وسیلة هامة لضمان الروابط الأسریة 

  .3والعلاقات الإنسانیة والمحافظة علیها

  :الذي یعود على كلا الطرفین نحصره في ما یليوكنتیجة لهذا الأثر 

                                                           
  .44، وللمزید انظر إلى جمیلة مسیلي، المرجع السابق، ص79ال إنال، المرجع السابق، ص أم -  1

  .44، وللمزید انظر إلى جمیلة مسیلي، المرجع السابق، ص79أمال إنال، المرجع السابق، ص  -  2

  .47، صالمرجع السابقجمیلة مسیلي،  -  3
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 أوإن اتصال المحبوس بعائلته إذا توفي أحد أفرادها أو إذا أصیب أحدهم بعجز  -

الظروف من شأنها أن  هذه إلحاق أضرارا بالأولاد القصر، فإنمرض خطیر أو خشیة من 

، مما یجعله یحرص على المحافظة علیها بل یعزم یهاإلتنمي لدى المحبوس مشاعر الانتماء 

حتى مؤسسة العقابیة وبعد خروجه منها عند استكمال عقوبته، اته داخل الیعلى تقویم سلوك

یحافظ على الروابط الوطیدة التي تربطه بها خشیة خسارتها بتعویضها عن أحزانها وآلامها 

وذلك كله عن طریق الابتعاد عن السلوك المخالف للقانون، خاصة إذا توفیت الأم وتركت 

ویتفرغ لخدمة أسرته ككل مواطن صالح في  أطفالا قصر فتزداد عزیمته على إصلاح نفسه،

  .1المجتمع

خروج المحبوس من المؤسسة العقابیة لأسباب صحیة یعد من الاحتیاجات إن  -

الأساسیة التي یكفلها القانون بموجب حقه في الرعایة الصحیة وبشكل مستمر منذ دخوله 

إلیها وإلى غایة خروجه منها، حتى وإن استدعى الأمر توقیف العقوبة مؤقتا  إلى حین 

ى دوام صحته للمحافظة على قواه البدنیة لعلاج طبي خاص یضمن له الحرص علخضوعه 

  .2والنفسیة والعقلیة

كما أن الصحة الجیدة قد تؤدي إلى تفكیر سلیم وفعل مشروع، بدل سلوك أفعال 

مستهجنة اجتماعیا، ولهذا تعد الرعایة الصحیة أحد الوسائل الأساسیة والفعالة في تحقیق 

  .ذلك

كما أن في خروج المحبوس من المؤسسة العقابیة قصد التعلم والتحضیر للمشاركة  -

في امتحان یعد فرصة هامة لضمان مستقبله، فهو یحقق أهداف عدة أبرزها إتاحة الطرق 

المشروعة للتزود بالمعلومات التي تمكنه من العمل مستقبلا بعد الإفراج عنه للقضاء على 

إیضاح الإمكانیات الذهنیة التي تساهم في تغییر نمط حیاته  دوافع الإجرام لدیه، وكذا

                                                           
  .79أمال إنال، المرجع السابق،ص  -  1

  .80المرجع نفسه، ص  -  2
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وتفكیره، بالإضافة إلى مواجهة التطورات الحاصلة في المجتمع والإطاحة بالمشاكل 

لحلها والتغلب علیها، كل ذلك یؤثر على شخصیته الاجتماعیة وإدراك الأسالیب الصحیحة 

  .1ویساهم في إعادة تأقلمه مع المجتمع

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

..  

...  

...  

  ..                      

..  

                                                           
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 1علي محمد جعفر، فلسفة العقوبات في القانون والشرع الإسلامي، ط  -  1

  .167، ص1997ب، .د
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  :خلاصة الفصل الأول

تبنى المشرع الجزائري أنظمة تكییف العقوبة في قانون تنظیم السجون الجزائري، إذ 

إجازة الخروج والتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة فهما  یتضمن نظام تطبیق العقوبة نظام

  .یهدفان إلى ضمان حقوق المسجونین والمتهمین

فیسمح نظام إجازة الخروج بخروج المسجون لفترة محدودة لإنهاء بعض الأمور 

الشخصیة، في حین یسمح نظام التوقیف المؤقت بوضع المتهم في مكان مؤقت حتى یتم 

  .ة المناسبةالتحقیق وتحدید العقوب

ویتم تنظیم هذین النظامین بشكل دقیق ومحكم لضمان عدم تعرض المسجونین أو 

المتهمین لأي معاملة سیئة أو تعذیب، كما یتم تحدید الإجراءات القانونیة  اللازمة لضمان 

  .حقوقهم والحفاظ على سلامتهم خلال فترة الإجازة أو التوقیف المؤقت
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  :الفصل الثاني

أنظمة إعادة الإدماج المؤدیة إلى 

الانقضاء الجزئي أو الكلي للعقوبة 

 السالبة للحریة
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اتجهت الأنظمة العقابیة المعاصرة إلى إیجاد أنظمة بدیلة لسلب الحریة مع الإبقاء على 

الحریة في العصر الحدیث تأخذ العقوبات السالبة للحریة، وبصفة عامة فالنظم البدیلة لسلب 

صورتین الأولى یكون فیها استبدال الحریة استبدالا جزئیا، أي أن المحكوم علیه یقضي 

جانبا من العقوبة في وسط مغلق كما یسمح له بقضاء الجانب الآخر في الوسط الحر، أما 

قضاء كل فترة الثانیة یكون استبدال الحریة استبدالا كلیا، أي یسمح فیها للمحكوم علیه ب

العقوبة السالبة للحریة في وسط حر، ومن أهم الأنظمة التي تستبدل فیها سلب الحریة 

العقابیة لدول مختلفة،  د نظام الإفراج المشروط والذي من أهم الأنظمةاستبدالا جزئیا نج

الذي نجد نظام المراقبة الإلكترونیة و  كلیا والأنظمة التي یستبدل فیها سلب الحریة استبدالا

یلي سیتم تقسیم هذا الفصل إلى  تكییف العقوبة، ومن خلال مایعتبر نظاما من أنظمة 

  :مبحثین

  نظام الإفراج المشروط: المبحث الأول

  المراقبة الإلكترونیةالوضع تحت نظام : المبحث الثاني

..  

..  

.  

.  

.  

.  

.  



الجزئي أو الكلي للعقوبة السالبة  الانقضاءأنظمة إعادة الإدماج المؤدیة إلى : الفصل الثاني
 للحریة

 

50 
 

  :المبحث الأول

  الإفراج المشروط نظام                               

تطور الإفراج المشروط تدریجیا واكتفى المشرع الجزائري بتنظیم أحكامه لأول مرة  

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة التربیة للمساجین وقد تم  72/02بموجب الأمر رقم  

س وإعادة الإدماج .ت.المتضمن ق 05/04بعد ذلك تعدیل أحكام هذا النظام بالقانون 

  :عي للمحبوسین ومن خلال هذا المبحث   سنقسمه إلى مطلبین كما یليالإجتما

  مفهوم نظام الإفراج المشروط: المطلب الأول

  الضوابط القانونیة للاستفادة من نظام الإفراج المشروط : المطلب الثاني

  :المطلب الأول                                  

  نظام الإفراج المشروط مفهوم                        

یشكل نظام الإفراج المشروط إحدى صور التنفیذ الجزئي للعقوبة خارج أصوار السجن 

للإحاطة بمفهوم وقد اعتمده المشرع الجزائري لمواكبة تطور السیاسة العقابیة المعاصرة و 

  :نظام الإفراج المشروط حاولنا التطرق إلى ثلاث فروع 

  وتكییفه القانوني تعریف نظام الإفراج المشروط: الأول الفرع

  خصائص نظام الإفراج المشروط: الفرع الثاني 

  تمییز نظام الإفراج المشروط عن الأنظمة المشابهة : الفرع الثالث

         .                                 

..  



الجزئي أو الكلي للعقوبة السالبة  الانقضاءأنظمة إعادة الإدماج المؤدیة إلى : الفصل الثاني
 للحریة

 

51 
 

  :ولالفرع الأ 

  المشروط وتكییفه القانونيلإفراج تعریف نظام ا                   

لم یتفق الفقهاء في تعریف موحد للإفراج المشروط فتباینت المواقف حول تعریفه وعلیه 

  :ج المشروط و تكییفه القانوني حسب التقسم الآتيتعریف نظام الإفرافي هذا الفرع  سنتطرق

  تعریف نظام الإفراج المشروط -أولا 

  تكییف نظام الإفراج المشروط -ثانیا

  :تعریف نظام الإفراج المشروط: أولا

كان الإفراج المشروط یشكل مكافئة على حسن السیرة والسلوك  في بدایة الأمر

للمحبوسین مع إحداث منصب قاضي تطبیق العقوبات، أین أصبح إجراء من أجل إعادة 

للمحبوسین، إذ یعتبر الإفراج المشروط من أهم أنظمة إعادة تكییف  الاجتماعيالإدماج 

العقوبة المحكوم بها علیه، إذ  انقضاءالعقوبة، كونه یسمح بإطلاق سراح المحبوسین قبل  

في  05/04نص علیه المشرع الجزائري في الفصل الثالث من الباب السادس من القانون 

  .1501-134المواد

بأنه إخلاء سبیل المحكوم علیه الذي قضي فترة معینة  منصورإسحاق إبراهیم  یعرفه

من العقوبة قبل انقضاء مدة العقوبة كاملة تحت شرط أن یسلك سلوكا حسن أثناء وضعه 

  . 2رتحت المراقبة والاختیا

                                                           
  .64الطاهر بریك، المرجع السابق، ص  -  1

ص ، 1991، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،2جرام وعلى العقاب، ط منصور،موجز في علم الإ إبراهیم إسحاق -  2

  .212- 211ص
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 ل انقضاء المدة المحكوم بها علیهنه إطلاق سراح المحبوس قبوهناك من یعرفه على أ

مدته بالنسبة لمحبوس لعقوبة مؤقتة هي المدة المتبقیة من المدة المحكوم بها علیه، أما 

 146مادة (سنوات ) 05(بالنسبة للمحكوم علیه بالسجن المؤبد فهي محددة بخمس

  .1)س.ت.ق

مدة عقوبته إذا توافرت شروط  انتهاءیعرف أیضا انه إطلاق سراح المسجون قبل 

  .2معینة

أنه الآلیة التي بواسطتها یمكن للسجین المدان الذي أظهر  علىكما عرف أیضا 

براهین  وأدلة على إعادة تجدد شخصیته اجتماعیا خلال فترة تواجده بالسجن للحصول على 

  .  3مشروط لفترة تستمر حتى میعاد الإفراج الرسمي إفراج

   تكییف نظام الإفراج المشروط:ثانیا

بدورها في تكییف هذا النظام بحسب السلطة التي لها اختلفت التشریعات العقابیة 

صلاحیة تقریره، فإذا كانت سلطة إداریة كان الإفراج المشروط عملا إداریا أما إذا عهد به 

  .للسلطة القضائیة كان عملا قضائیا

  :الإفراج المشروط عمل إداري -أ

ن القاضي أ لى أساسیعتبر أنصار هذا الاتجاه أن الإفراج المشروط عمل إداري ع

ینتهي دوره عند النطق بحكم الإدانة، المتضمن العقوبة السالبة للحریة، وبعدها تبدأ مرحلة 

تنفیذ العقوبة، التي تشرف علیها سلطة إداریة لها صلاحیات كاملة في تقدیر استحقاق 

                                                           
  .182، ص2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2علم العقاب، ط  جز فيمكي دردوس، المو  -  1

  .421فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص-  2

  .384، ص 2016، مكتبة الوفاء القانونیة ، مصر، 1علي عز الدین الباز علي، نحو المؤسسات العقابیة حدیثة، ط -  3
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المحبوس للإفراج المشروط، استنادا إلى أن الإفراج المشروط  لیس إلا مرحلة من مراحل 

  .1معاملة العقابیةال

أسند اختصاص تقریر الإفراج  04-05فالتشریع الجزائري بموجب القانون رقم  

المشروط إلى كل من وزیر العدل وقاضي تطبیق العقوبات كل في حدود اختصاصه وكان 

  .2الاختصاصالعدل ینفرد بهذا ، إذا كان وزیر 02-72الوضع غیر ذلك في ظل الأمر رقم 

ویستند أنصار تكییف الإفراج المشروط على انه عمل إداري إلى حجج، لعل أهمها أن 

المستمر به، فإن ذلك یسمح لها بتقدیر مدى  واتصالهاالإدارة بحكم قربها من المحبوس 

من برامج الإفراج المشروط، إضافة إلى ما تتوفر علیه الإدارة العقابیة  للاستفادة  استعداده

  .3یكونون على درایة كافیة بالمسائل الفنیة في معاملة المسجونین من موظفین أكفاء

  :الإفراج المشروط عمل قضائي - ب

بحیث أنه یدخل علیه تعدیلا من حیث تحدید مدة  كونه یمس بالحكم وبقوته التنفیذیة

معینة للعقوبة، ولقد أخد بها الاتجاه التشریع الألماني الذي جعل من الإفراج المشروط من 

  . 4اختصاص محكمة الدرجة الأولى التي نطقت بالعقوبة

  د أكبر ضمان لحمایة حقوق المحبوسإذ أن اعتبار الإفراج المشروط عملا قضائیا یع

من خبراء وأخصائیون  بالاستفادةغلى أن دراسة تطور شخصیة المحبوس تتم  إضافة

نفسانیون واجتماعیون، وبالتالي فإن السلطة القضائیة في عملیة إشرافها على المحكوم علیه 

                                                           
  .92الطاهر بریك، مرجع سابق، ص -  1

  .04-05من القانون  141/142ادتین أنظر الم -  2

نبیلة بن الشیخ نظام الإفراج المشروط في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، في قانون العقوبات  -  3

  .39، ص 2010-2009 قسنطینةالعلوم السیاسیة ، جامعة منتوري والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و 

  .139، ص2019ط، دار بلقیس، الجزائر، .المبسط في القانون الجنائي العام، دعز الدین وداعي،  -  4
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فإنها تضمن حقوقه، ولا تتأثر بأي ضغط خارجي مع تطور نظم العقاب في ضوء أفكار 

ظیفة الحدیثة للقاضي أصبح دور السلطة القضائیة یمتد إلى وتطور الو  الاجتماعيالدفاع 

مرحلة ما بغد صدور حكم الإدانة أي مرحلة التنفیذ، وفي هذه الحالة فإن القاضي یمارس 

  .1نوعا آخر من التفرید یطلق علیه التفرید الحركي للعقوبة وهو من أجل الإفراج

 مائري أخیرا بموجب القانون رقتكریسا لهذا الاتجاه بصفة نسبیة، قرر المشرع الجز  

منح قاضي تطبیق العقوبات صلاحیات هامة في مجال تقریر الإفراج المشروط  05-04

إلى جانب وزیر العدل، فخوله سلطة منحه لكل محبوس توافرت فیه الشروط القانونیة، وبقي 

عملا  شهرا المطلوبة قانونا، آو) 24(على انقضاء عقوبته مدة لا تتجاوز أربعة وعشرین

بمبدأ توازي الأشكال لقاضي تطبیق العقوبات إنهاء الإفراج المشروط إذا توافرت أساب 

  .2إلغائه

  :الفرع الثاني                                      

     خصائص نظام الإفراج المشروط                            

  :في ثلاثة عناصروللإفراج المشروط ممیزات وخصائص تتمثل 

  الإفراج المشروط لا ینهي تنفیذ العقوبة -أولا

  الإفراج المشروط لا یعتبر إفراجا نهائیا -ثانیا

  الإفراج المشروط لیس حق للمحكوم علیه -ثالثا

                                                           
رزیقة حلالي، جمیلة سباق، الإفراج المشروط آلیة لإعادة إدماج المحبوسین في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة   1

-2021جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، قانون جنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، : الماستر، تخصص

  .13، ص 2022

  .س.ت.من ق 147،  141/1أنظر المادتین  -  2
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  :الإفراج المشروط لا ینهي تنفیذ العقوبة -أولا

خارج یعتبر إقرار المحكوم علیه بقضاء باقي العقوبة السالبة للحریة للمحكوم بها علیه 

المؤسسة العقابیة إلى غایة انقضائها، مجرد تسریح وهو لا یعد إفراجا نهائیا بل یبقى خلاله 

المحبوس محروما من بعض الحقوق، كما لو كان داخل المؤسسة العقابیة كعدم تقلد 

الوظائف العلیا في الدولة وحرمانه من حق السفر وتجاوز حدود جغرافیة معینة قبل انتهاء 

  .1ة، فهي تنتهي بانتهاء المدة المقرر للإفراج المشروطمدة العقوب

كما یعتبر الإفراج المشروط إفراج مؤقت بمعنى إمكانیة الرجوع فیه،وذلك بإلغاء مقرر 

الإفراج المشروط ویتم إلغاء مقرر الإفراج المشروط في الحالات التي یخل فیها المفرج عنه 

لى عدم مخالفتها حتى انقضاء فترة  بشرط الالتزامات المفروضة علیه وحرصا منه ع

عودة تدریجیا إلى المجتمع ویتم فإذا أخل بأي منها فإنه یثبت عدم جدارته بفرصة ال ،العقوبة

  .2ادته إلى المؤسسة العقابیة من جدید لاستكمال مدة العقوبةإع

  :نهائیا الإفراج المشروط لا یعتبر إفراجا -ثانیا

من  147-146لفكرة إلغاء الإفراج المشروط في المادة حدد المشرع الإطار القانوني 

قانون تنظیم السجون، وذلك من حیث أسبابه وآثاره وإجراءاته إذ لا یعد الإفراج عن المحكوم 

  . 3علیه شرطیا بتسریح نهائي، لكنه یعد كمرحلة تمهیدیة للإفراج النهائي

  :ویترتب على سیرورة الإفراج المشروط إفراجا نهائیا أمران

من كل الواجبات التي فرضت علیه خلال الإفراج متحررا  أن یصبح المحكوم علیه -1

  .المشروط
                                                           

  .08، صت.عبد الرزاق بوضیاف، مفهوم الإفراج المشروط، دراسة مقارنة، د،ط، دار الهدى الجزائر، د -  1

  .85أمال إنال، المرجع السابق، ص -  2

  .72بوعلي، المرجع السابق، ص ذهبیة قرازم، ربیحة -  3
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 .1عدم إلغاء الحكم بعد أن أصبح الحكم نهائي -2

  :الإفراج المشروط لیس حق للمحكوم علیه -ثالثا

لقانون، فتقدیر أي أن تقریر الإفراج المشروط یبقى مخول للسلطة العقابیة بموجب ا 

استحقاق المحكوم علیه للإفراج المشروط من عدمه یبقى خاضعا للسلطة التقدیریة مدى 

ولا یمكن للمحبوس  المحكوم علیه أن یحتج على رفض طلبه للإفراج  ،المخولة لها قانونا

المشروط عن طریق الطعن في مقرر الرفض،ولذلك اعتبر هذا الأخیر منحة یستفید منها كل 

  .2ددةنونیة المحوس استوفى الشروط القامحب

  :الفرع الثالث                                      

  مشروط عن بعض الأنظمة المشابهة تمییز الإفراج ال               

رغم اختلاف الأنظمة التشریعیة حول ضبط مصطلح موحد للإفراج المشروط إلا أنها 

اتفقت حول تبني هذا النظام نظرا لما یتمتع به من خصائص، الأمر الذي یدفع بنا إلى 

له وفیما یلي سوف نتطرق البحث عن ما یمیز هذا النظام عن غیره من الأنظمة المشابهة 

  :إلى تمیز

  الإفراج المشروط عن نظام الاختبار القضائي تمییز نظام -أولا

    ولنظام البار نظام الإفراج المشروط عن تمییز  -ثانیا

.  

                                                           
  .86-85أمال إنال، المرجع السابق، ص ص   -  1

مایسة عاشور بوعكار، نظام الإفراج المشروط في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص  -  2

، 2014-2013محند أولحاج، البویرة،  القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید آلي

  .10ص
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  :القضائي الاختبارعن نظام نظام الإفراج المشروط  تمییز -أولا

المعاملة  القضائي على أنه نظام عقابي جوهره الاختبارتعریف نظام نظام  نیمك

و  للاختبارعلى الخاضع  التزاماتالعقابیة التي تفرض تقیید الحریة عن طریق فرض 

خلال فترة  الاندماجالخضوع لرقابة و توجیه شخص آخر یهدف تأهیله و مساعدته على 

 الاختبار،تحت إشراف و رقابة قضائیة وفي حالة فشل الشخص الموضوع تحت الاختبار

القضائي هو وسیلة لعلاج  الاختبارتسلب حریته ،وعلیه فإن نظام فإنه یعاد إلى السجن و 

  .1المدنیین الذین ثبثت إدانتهم أمام المحكمة

نجد أنه لم یأخذ بهذا النظام رغم الإیجابیات التي تمیزه  الجزائري وبالرجوع إلى التشریع

إلى المزید من التعمق و حیث أنه یؤدي والنجاح الذي عرفه في التشریعات المقارنة، 

الجریمة من ناحیة ومن ناحیة أخرى یعمل  ارتكابهالإحاطة بمشاكل المحكوم علیه و ظروف 

عن طریق مساعدته ،حتى  الاجتماعيعلى إزالة الهوة التي تفصل المنحرف عن محیطه 

  . 2یجتاز الصعوبات التي تقف حائلا بینه و بین سلوك الطریق المطابق للقانون

 :القضائي الاختبارتشابه بین نظام الإفراج المشروط ونظام أوجه ال  - أ

  :یلتقي كلا النظامین في عدة نقاط نجملها في ما یلي

كل منهما یعد أسلوب من أسالیب المعاملة العقابیة التي تهدف إلى إصلاح  -1

  .المحكوم علیهم وتهذیب سلوكهم خارج المؤسسات العقابیة

                                                           
  . 15-14مایسة عاشور بوعكاز، مرجع سابق، ص ص  -  1

  .35-34نبیلة بن الشیخ ،المرجع السابق،ص ص -  2
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من النظامین یعتبر انتقائي، أي كل منهما یقوم على أساس شروط معینة  كل -2

أنهم قابلون للتقویم شخصیتهم تتوفر لدى فئة من المجرمین المنتقین، یعتقد في ظروف 

  .والإصلاح

أن كل من النظامین یتفق في أسباب الإلغاء التي تقتصر على مجرد مخالفة  -3

المستفید من نظام الإفراج المشروط أو الاختبار القضائي لأحد الالتزامات المفروضة علیه 

  . 1حتى یتم إلغاء هذه الاستفادة

 :أوجه الاختلاف بین الإفراج المشروط والاختبار القضائي - ب

ن تكییفه القانوني،فالإفراج المشروط في صورته الحدیثة هو لكل من النظامی -1

الدفاع أسلوب من أسالیب المعاملة و یعتبر تدبیر مستقل لتأهیل المحكوم علیه وفقا لأفكار 

الآراء حول صحة تكییفه حیث یتجه رأي  اختلفتالقضائي فقد  الاختبار،أما نظام الاجتماعي

  .2تدبیر أمن اعتبارإلى إعطائه وصف العقوبة،ورأي آخر یذهب إلى 

إن المجال الذي یعمل فیه كل من النظامین جد مختلف ،فالإفراج المشروط یطبق  -2

علیهم الذي أمضوا عقوبتهم داخل السجن،لكي یتسنى له خلال مدة  مالمحكو على فئة 

القضائي فإنه یطبق على الجانحین الذین  الاختبارتماعیا،أما الوضع تحت لهم إجالإفراج تأهی

  3.یقتضي إصلاحهم و إبعادهم عن السجن

وعلیه ومما سبق یمكن القول أنه لا مجال لتفضیل نظام على آخر، فكل منهما یدور 

  .في إطار مختلف عن الآخر للسعي نحو هدف مشترك هو الدفاع الاجتماعي

                                                           
، 2019ط، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، .، د"دراسة مقارنة"عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري  -  1

  .238ص

  .35المرجع السابق ،ص شیخ،نبیلة بن ال -  2

  .17- 16مایسة عاشور بوعكاز، المرجع السابق، ص ص  -  3
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  :لالبار وتمییز نظام الإفراج المشروط ونظام  -ثانیا

  1ظهر لأول مرة بنیویورك في الولایات المتحدة الأمریكیة سكسونيأنجلو نظام  لالبارو 

یشبه إلى حد كبیر نظام الإفراج المشروط الذي أخذت بها الدول اللاتینیة وأقره التشریع 

  .2الفرنسي والتشریعات التي أخذت عنه

بأنه إطلاق سراح المحكوم علیه نهائیا بعد تمضیته جزءا  لالبار و ویمكن تعریف نظام 

من مدة العقوبة في المؤسسة العقابیة استنادا إلى تعهده بالخضوع خلال مدة معینة لإشراف 

اجتماعي،  والتزامه في سلوكه قیودا تستهدف ضمان هذا الإشراف وضمان تحقیقه لأغراضه 

إذا خالف المتعهد تلك القیود والالتزامات یعاد مرة أخرى إلى المؤسسة ، بحیث العقابیة 

  .3العقابیة لیستوفي المدة المتبقیة من العقوبة

  :سنحاول فیما یلي إجراء مقارنة بین النظامین من حیث أوجه الشبه وأوجه الاختلاف

  :أوجه الشبه بین النظامین -أ

  :یتبین من مقارنة نظامي الإفراج المشروط ونظام البارول أن التشابه بینهما كبیر

إذ یتفق أن كلیهما من أسالیب المعاملة العقابیة خارج المؤسسة، ویفترض أن كل  -1

منهما عقوبة سالبة للحریة، ویتطلب كل منهما مضي فترة معینة تتیح الفرصة للمؤسسة 

صه على النظام ورغبته في العمل واستعداده علیه ومدى حر راقبة سلوك المحكوم العقابیة لم

 .للتقویم والتأهیل، حتى یمكن تقدیر ملائمة الإفراج عنه قبل انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها

                                                           
  .284، ص2000ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، .،فتوح عبد االله الشاذلي، علم الإجرام والعقاب،د -  1

، ص 2009الجزائر، اسحاق ابراهیم منصور، موجز في علم اّلإجرام وعلم العقاب، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -  2

215.  

  .366علي عز الدین الباز علي، المرجع السابق، ص -  3
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على المفرج عنه طوال مدة الإفراج  ویتشابه النظامین أیضا في فرض التزامات -2

مرة أخرى إلى المؤسسة  الالتزامات أعیدتخل باحترام هذه ، حیث إذا ألالبارو المشروط  أو 

 .1العقابیة لعدم جدارته بالإفادة من الإفراج المشروط  والبارول

  :أوجه الاختلاف بین النظامین  - ب

أما أوجه الاختلاف بینهما یظهر في أن البارول مطلق في الدول التي أخذت  -1

  .التي أخذت بالنظام الفرنسيسكسوني أما الإفراج المشروط في الدول  بالنظام الأنجلو

أن المدة التي یشترطها البارول أقل من المدة التي یستلزمها الإفراج المشروط تلك  -2

المدة التي یقضیها المحكوم علیه في المؤسسة العقابیة حتى یمكنه الاستفادة من نظام 

 .2الإفراج المشروط

المفرج عنه على إعادة أن التأهیل في البارول له صبغة إیجابیة تظهر في معاونة  -3

بناء نفسه اجتماعیا، في حین انه في الإفراج المشروط یكتفي بالمراقبة وتنفیذ الالتزامات 

 3.المحددة بقرار الإفراج ولذا یقال أنه نظام سلبي من ناحیة تأهیل المحكوم علیه

  :المطلب الثاني                                     

  الضوابط القانونیة للاستفادة من نظام الإفراج المشروط                

حتى  إتباعهاالواجب  والآثارالمشرع الجزائري جملة من الشروط و الإجراءات  أقر

 إطاروفي  05/04ا السیاق بموجب قانون یستفید المحبوس من الإفراج المشروط،وفي هذ

                                                           
  .415، ص2013، ، منشورات الحلبي الحقوقیة1ب، طمحمد مصباح القاضي، علم الإجرام والعقا -  1

، 2006المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ، دیوان03منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، ط إبراهیم إسحاق -  2

  .217ص

، ص ص 1989، دیوان المطبوعات الجامعیة، 03منصور، موجز في علم الإجرام والعقاب، ط إبراهیم إسحاق -  3

203 -204.  
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العقابیة المنتهجة تغیرات جوهریة التكیف مع تطور المجتمع وإعادة النظر في فلسفة السیاسة 

  :في جانب من الإجراءات،و في هذا الصدد سنحاول تقسیم هذا المطلب إلى ثلاث فروع

  .شروط نظام الإفراج المشروط: الفرع الأول

  .إجراءات نظام الإفراج المشروط: الفرع الثاني

  .آثار نظام الإفراج المشروط: الفرع الثالث

  :الفرع الأول

  شروط نظام الإفراج المشروط                            

س فإن المشرع الجزائري وضع .ت.بالرجوع إلى ما تضمنته أحكام الفصل الثالث من ق

شروطا لتقریر الإفراج المشروط على المحكوم علیه المحبوس منها ما یتعلق بمدة العقوبة و 

و  للاستقامةالمالیة إضافة إلى شرط حسن السیرة و السلوك و تقدیم ضمانات  الالتزامات

  :یلي علیه یمكن إیجاز أهم الشروط فیما

  ةأن یكون المحبوس قد حكم علیه بعقوبة سالبة للحریة قصیرة المد -أولا 

 الاختبارشرط فترة  -ثانیا

 حسن السیرة والسلوك إثبات -الثاث

  هأداء المحبوس للالتزامات المالیة المحكوم بها علی -رابعا

  ات جدیة للاستقامةتقدیم المحبوس لضمان -خامسا

  :أن یكون المحبوس قد حكم علیه بعقوبة سالبة للحریة قصیرة المدة-أولا

ویشترط أن یكون قد قضي داخل المؤسسة العقابیة مدة معینة من عقوبته و الذي ثار 

یتعلق بمدى جواز منح الإفراج المشروط للمحكوم علیهم بعقوبات سالبة في هذا الصدد 

ذهب جانب من الفقه إلى للحریة ذات مدة قصیرة أقل من الحد الأدنى المشترط قانونا ،إذ ی
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الإفراج المشروط إلى المحكوم علیهم بعقوبات قصیرة المدة،على أن یبدأ تطبیق  امتدادجواز 

ل فترة الحبس تتبعها نوع من الرعایة اللاحقة عقب الإفراج نوع من المعاملة المكثفة خلا

  .1عنهم شرطیا

 إلایستتبع  ویذهب جانب آخر إلى أن تحدید فترة البقاء في المؤسسة العقابیة بحد أدنى

یفرج عن المحكوم علیهم بعقوبات ذات مدة تقل عن هذا الحد الأدنى،فالإفراج عن المحكوم 

سسة العقابیة هذا الحد الأدنى ،یهدد كل إمكانیة للمعاملة في المؤ  ایمضو علیهم قبل أن 

  .2العقابیة

 :الاختبارشرط فترة  -ثانیا

تتطلب أغلب التشریعات لأن یمضي المحكوم علیه فترة معینة من مدة العقوبة المحكوم 

یتقرر الإفراج عنه شرطیا، وإن كانت تختلف في  علیه في المؤسسة العقابیة، قبل أن 

تحقیقا لأهداف العقوبة في الردع والعدالة من ناحیة وكفایتها في تحقیق أسالیب تحدیدها 

  .3المعاملة العقابیة لأهدافها في التأهیل والإصلاح من ناحیة أخرى

س بین ثلاث فئات .ت.من ق 134وبناء على ذلك میز المشرع الجزائري في المادة 

  :ن المحبوسین وفقا للتقسیم التاليم

....  

...  

                                                           
       1994دار الإیمان للطباعة،القاهرة  ط،.د الإفراج الشرطي في ضوء السیاسة العقابیة الحدیثة، محمد عید الغریب،-  1

    .20ص 

  .20،صمحمد عید الغریب،المرجع نفسه -2

أسماء كلانمر، الآلیات والأسالیب المستحدثة لإعادة التربیة والإدماج الاجتماعي للمحبوسین، مذكرة لنیل شهادة  -  3

  .158، ص2012-2011، بن عكنون، 01الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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 :المحبوس المبتدئ -1

تحدد فترة الاختبار بالنسبة : "س بأنه.ت.من ق 134تنص الفقرة الثانیة من المادة  

 ".العقوبة المحكوم بها علیه 2/1للمحبوس المبتدأ بنصف 

یتضح من خلال قراءة هذه الفقرة أن استفادة المحبوس المبتدئ في الإجرام من نظام 

مؤسسة العقابیة نصف العقوبة المحكوم بها علیه الإفراج المشروط مرهون بقضائه في ال

ویكون المحبوس مبتدئ إذا لم یصدر في حقه حكم نهائي بعقوبة سالبة للحریة أو حالتي 

مشمولة أو غیر مشمولة بوقف التنفیذ من أجل جریمة أي كان وضعها وطبیعتها سواء كانت 

ما نلاحظه في هذه الحالة  جنایة أو جنحة أو كانت من القانون العام أو الخاص، غیر أن

المدة الدنیا لفترة الاختبار على عكس ما كان علیه الأمر سابقا في  أن المشرع لم  یحدد

لا یمكن قبول أي محكوم علیه : "حیث نصت على 179/02في المادة  72/02الأمر رقم 

ودون  إذا لم یستكمل زمن الاختبار المساوي على الأقل لنصف العقوبة التي حكم بها علیه

  .1"أن یكون هذا الأجل على كل أقل من ثلاثة أشهر

 :المحبوس معتاد الإجرام-2

تحدد فترة الاختبار : "س أنه.ت.تنص الفقرة الثالثة من المادة السالفة الذكر من ق

العقوبة المحكوم بها علیه، على ألا تقل مدتها  3/2بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام بثلثي 

  ".عن سنة واحدةفي جمیع الأحوال 

تبعا لما ذكر فإنه إذا كان المحبوس عائدا للإجرام ترفع فترة الاختبار إلى ثلثي العقوبة، 

على ألا تقل هذه الفترة عن سنة واحدة، وعلیه فإن المحبوس المعتاد الإجرام المحكوم علیه 

الاختبار، بعقوبة تقل عن سنة واحدة لا یمكنه الاستفادة من الإفراج المشروط لتخلف شرط 

                                                           
  .101- 100الطاهر بریك، المرجع السابق، ص ص  -  1
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ویقصد بالمحبوس معتاد الإجرام، المحبوس الذي له سوابق قضائیة بصرف النظر عما إذا 

  .1كان في حالة العود أم لا

 :المحبوس بعقوبات مؤبدة -3

سنة طبقا لما نصت علیه المادة  15المشرع فترة الاختبار بالنسبة لهذه الفئة بمدة  حدد

تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المحكوم علیه بعقوبة السجن المؤبد : "بأنه 04/ 134

  "بخمسة عشر سنة

جدیر بالذكر هنا أنه عادة ما تكون عقوبة السجن المؤبد كعقوبة أصلیة في مواد 

الجنایات للمجرمین غیر القابلین للإصلاح، والتي تعد العقوبات الوحیدة التي من شأنها 

إرضاء حق الدفاع عن المجتمع، ونرى أن مدة خمسة عشر سنة كفترة اختبار تعد مدة كافیة 

تمكن الإدارة العقابیة من تطبیق برنامج لإعادة تأهیل وتقویم سلوك المحبوسین على المدى 

  .2نفس الوقت تحقق العقوبة أهدافها في الردع العام والردع الخاصالطویل، وفي 

 : حسن السیرة والسلوك إثبات -ثالثا  

بمجرد دخول المحبوس للمؤسسة العقابیة تبدأ مرحلة التنفیذ العقابي التي تتطلب 

مجموعة من أسالیب المعاملة العقابیة، بدءا من ترتیب وتوزیع كل محبوس حسب وضعیته 

وشخصیته ودرجة استعداده للإصلاح، وخلال الجزائیة وخطورة الجریمة المرتكبة، وجنسه 

المحبوس لقواعد الانضباط والنظام والأمن والصحة والنظافة  الفترة یراقب مدى احترام هذه

  .3داخل المؤسسة العقابیة تحت طائلة تعرضه لتدابیر تأدیبیة في حالة مخالفته لهذه القواعد

                                                           
  .401الجزائر،ص ،دار هومه ط،.بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام ، د أحسن -  1

  .102الطاهر بریك، المرجع السابق، ص -  2

  .قانون تنظیم السجونمن  83، 80انظر المادتین  -  3
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ولا یعد هذا المظهر كافیا لتقدیر سلوك المحبوس والتحقق من إصلاحه، لذا فإن 

العقابیة، یكون عن طریق فحص الكشف عن السلوك الحسن للمحبوس داخل المؤسسة 

شخصیته بعد قضاء فترة من الخضوع للمعاملة العقابیة، وملاحظة جدیة إقدامه على برامج 

التأهیل ومتابعة التغیرات التي تطرأ على سلوكه خلال فترة تنفیذ العقوبة، كما یتم مراقبة 

علاقته  سلوك المحبوس من خلال ملاحظة طبیعة علاقته بغیره من المحبوسین وكذا

  .1بالمشرفین

  :أداء المحبوس للالتزامات المالیة المحكوم بها علیه -رابعا

س إذ لم یكن له وجود في .ت.من ق 136استحدث المشرع هذا الشرط بموجب المادة 

أن یستفید المشروط وعلیه فلا یمكن للمحبوس إلا كأثر من آثار الإفراج  72/02ظل الأمر 

بالغ الغرامات المحكوم بها أدائه المصاریف القضائیة وممن الإفراج المشروط إلا بعد 

وكذا التعویضات المدنیة التي لا یعفى منها إلا بتقدیم ما یثبت تنازل الطرف المدني له علیه،

  .عنها

ویمكن أن نبرر استحداث المشرع لهذا الشرط بأنه لیس من العدل تمتع المفرج عنه 

متضرر من الجریمة قبل أن یعوض الضرر الذي شرطیا بالحریة على مرأى المجني علیه ال

  .2أحدثه

  :تقدیم المحبوس لضمانات جدیة للاستقامة -خامسا

قدم المحبوس أدلة جیدة على حسن سیرته وسلوكه فهذا غیر كافي لمنحه الإفراج  إذا

المشروط، بل یتعین علیه أن یظهر ضمانات إصلاح حقیقي لاستقامته، من خلال وجود 

  .أمارات تدل بما لا یدع مجالا للشك على سهولة اندماجه في المجتمع وتكیفه معه
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افر معطیات جدیة لاستقامته بموجب وتثبت حسن سیرة وسلوك المحبوس ومدى تو 

المنجزة التقریر الذي یعده مدیر  المؤسسة العقابیة عن وضعیته وسیرته وسلوكه والأعمال 

والشهادات المتحصل علیها خلال مدة حبسه، وهذا بناء على ملاحظات القائمین على تنفیذ 

  . 1ن وأدرى بسلوكهمسیاسة الإدارة العقابیة لكونهم الأقرب والأكثر احتكاكا بالمحبوسی

  :الفرع الثاني

  إجراءات نظام الإفراج المشروط                           

نحاول في  للإفراج  أهلاعد بیان الشروط الواجب توافرها في المحبوس حتى یكون ب

الإفراج  هذا هذا الفرع تبیان الإجراءات التي یجب إتباعها حتى یستفیذ المحبوس من

  : كما یلي  المشروط ویمكن تقسیمها إلى ثلاث مراحل نتناولها

  .مرحلة الطلب والاقتراح :أولا

  .مرحلة التحقیق :ثانیا

  .مرحلة صدور القرار النهائي:ثالثا

  :الاقتراح أومرحلة الطلب  -أولا

نه لا یعد أیضا مكافأة له على ج المشروط لیس حقا للمحبوس، كما أأن الإفرا باعتبار

حسن سلوكه في المؤسسة العقابیة، إلا انه یتعین من ناحیة أخرى منح الفرصة لكل محبوس 

  . أن یستفید منه متى كان جدیرا به

 :تقدیم الطلب من المحبوس أو ممثله القانوني  - أ

یقدم طلب الإفراج المشروط من المحبوس :" س  على أنه.ت.من ق 137تنص المادة 

  ...".شخصیا أو ممثله القانوني

المشرع الجزائري قد منح للمحبوس فرصة طلب الإفراج  یلاحظ  في نص هذه المادة أن

من  الاستفادة المشروط مباشرة أو من طرف ممثله القانوني، وذلك بقصد معرفة رغبته في
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لمشروط من الإفراج ا الاستفادةنه إذا أفصح المحبوس عن رغبته  في هذا النظام، بحیث أ

یكون قد وافق مسبقا على  خضوعه للشروط والالتزامات التي سیتضمنها مقرر الإفراج 

  .1المشروط، الأمر الذي یساهم في السیر الحسن للإجراءات

ولقب وتاریخ میلاد  اسمویكون طلب الإفراج المشروط في شكل عریضة متضمنة 

عن وقائع الجریمة یضیف عرض وجیز  أنصاحب الطلب، ورقم تسجیله في المؤسسة، وله 

المرتكبة والتهمة المدان بها، مع توجیه الطلب لقاضي تطبیق العقوبات سواء كان هو الجهة 

من  142و141المختصة بإصدار قرار الإفراج المشروط أو وزیر العدل طبقا للمادتین 

  .س.ت.ق

 :تقدیم إقتراح الإفراج المشروط من مدیر المؤسسة العقابیة   - ب

یقصر المشرع الجزائري طلب الإفراج المشروط على المحبوس وحده، بل منح لم 

الإدارة العقابیة ممثلة في مدیر المؤسسة العقابیة التي یقضي بها المحبوس  العقوبة السالبة 

للحریة المحكوم بها علیه، حق إقتراح الإفراج المشروط من تلقاء نفسه لكل محبوس جدیر 

  .2به

  :الإفراج من قاضي تطبیق العقوبات تقدیم إقتراح -ج

یعدوا أن یكون مجرد توصیة لدى  أو الترشیح بمنح الإفراج المشروط لا الاقتراحإن 

الجهة المختصة بإصدار القرار النهائي والهدف منها هو مجرد الكشف عن مدى ملائمة 

لإفراج الإفراج المشروط عن المحبوس، كما یسمح ذلك للجهة المختصة بإصدار قرارها با

المشروط وهي على بینة من أمرها، إلا أن ذلك بطبیعة الحال لا یخول  للمحبوس الحق  في 

  .3الحصول على الإفراج المشروط

.  
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  :مرحلة التحقیق -ثانیا

اءات منح الإفراج المشروط یمثل المرحلة الأولى من إجر  تراحاقبعد أن بینا طلب أو 

لإصدار القرار النهائي مجرد الطلب أو الاقتراح وإنما نه  لا یكفي الإفراج المشروط، إلا  أ

ضوء ذلك سیتم التطرق  یجب دائما اللجوء إلى إجراء  تحقیق قبل اتخاذ هذا القرار، وعلى

إجراء التحقیق، الإعداد والتحضیر لإجراء التحقیق والهیئات المكلفة بإجراء للغایة من 

  .التحقیق

 :التحقیق إجراءالغایة من -أ

التحقیق قبل  اتخاذ فرار الإفراج المشروط معرفة الوضع الجزائي  إجراءیة من اإن الغ

المعتادة، وطبیعة  ة والمدنیة، ومحل إقامته، ومهنتهللمحبوس ووضعه العائلي، وحالته الصحی

  ظرائه المحبوسین وجمیع الأشخاص الذین یتصلون به من موظفین وأعوانعلاقته مع ن

إلى  استناداراء التحقیق إلى الإحاطة بالسلوك المرتقب للمحبوس یهدف إجإلى ذلك  بالإضافة

 .1التقاریر التي یعدها الأطباء

 :الإعداد والتحضیر لإجراء التحقیق- ب

یر لإجراء التحقیق عملیة تهیئة الملف العقابي للمحبوس نقصد بالإعداد والتحض

المرشح للإفراج عنه شرطیا ومختلف الوثائق المدعمة له الذي سیعرض على الجهة المكلفة 

بالتحقیق لدراسته وتفحصه، إذ أسند المشرع الجزائري القیام بهذه المهمة بالتعاون بین الإدارة 

العقابیة، والسلطة القضائیة بواسطة ممثلها قاضي  العقابیة بواسطة ممثلها مدیر المؤسسة

تطبیق العقوبات فیتولى مدیر المؤسسة العقابیة أو مدیر مركز إعادة التربیة وإدماج الأحداث 

  .2لاستقامتهمهمة إعداد تقریر مسبب حول سیرة وسلوك المحبوس والضمانات الجدیة 
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  :الهیئات المكلفة بإجراء التحقیق -ج

، مهمة القیام بإجراء التحقیق 05/04عهد المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

وفحص ملف المحبوس المرشح للإفراج عنه شرطیا، إلى هیئات أو لجان ذات تشكیلة 

، تحت إشراف  أخرىمختلطة بین كل الإدارة العقابیة من جهة والسلطة القضائیة من جهة 

لمحبوس اجتماعیا ال  تحقیق غایة مشتركة وهي تأهیل هذه الأخیرة في إطار التعاون من أج

جده في كل مؤسسة عقابیة وتتواجد بها لجنة نالأول : وتتوزع هذه اللجان على مستویین

  .س.ت.من ق 24طبقا للمادة   "لجنة تطبیق العقوبات"تعرف باسم 

لجنة "نجده في الإدارة المركزیة لوزارة العدل، وتتواجد بها لجنة تعرف باسم  الثاني

  .1س.ت.من ق 143طبقا للمادة "تكییف العقوبات

  :مرحلة صدور القرار النهائي للإفراج المشروط  -ثالثا

أهم المشاكل القانونیة التي یثیرها قرار الإفراج المشروط، تحدید السلطة المختصة من 

القرار، وعرف التشریع الجزائري في هذا الصدد تطورا هاما تبعا لتطور السیاسة  هذا بإصدار

العقابیة والتحولات التي شهدها المجتمع، اتجه المشرع الجزائري إلى تدعیم صلاحیات قاضي 

تطبیق العقوبات بتخویله سلطة اتخاذ فرار الإفراج المشروط مع الإبقاء على صلاحیات وزیر 

  .2ي مجال اختصاصهالعدل، ولكن كل ف

 :الإفراج المشروط من اختصاص قاضي تطبیق العقوبات  - أ

صلاحیات واسعة في مجال تكییف  ح المشرع الجزائري قاضي تطبیق العقوبات من

وتفرید العقوبة، فبعد أن كان مجرد سلطة اقتراح أو إبداء رأي أصبح سلطة قرار، فأعاد بذلك 

مشة سابقا، واعتبر قانون تنظیم لهذه الوظیفة القضائیة التي كانت مه الاعتبار
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، التي  تسهر على الاجتماعيقاضي تطبیق العقوبات الهیئة الثانیة للدفاع  05/04لسجونا

، وعلى الاقتضاءیة والعقوبات البدیلة عند مراقبة مشروعیة تطبیق العقوبات السالبة للحر 

  .1فرید العقوبةضمان التطبیق السلیم لتدابیر ت

نظرا لكونها تجعله  للانتقاداتوقد كانت طریقة تعیین قاضي تطبیق العقوبات عرضة 

یخضع لوزیر العدل خضوع المرؤوس للرئیس، إضافة إلى جعله في مركز قضاة النیابة 

  .2العامة

سلطات قاضي تطبیق العقوبات   05/04ولقد دعم المشرع الجزائري بموجب القانون 

الإفراج المشروط، إذ مكنه من سلطة تقریریة في منح الإفراج المشروط بعد  في مجال منح

أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات إذا كان  باقي العقوبة المحكوم بها المحبوس لا یتجاوز أربع 

  .3شهرا) 24(وعشرون

 :الإفراج المشروط من اختصاص وزیر العدل- ب

لعدل في منح الإفراج س باختصاص وزیر ا.ت.الجزائري في ق تمسك المشرع

المشروط، رغم النقد الموجه لهذه الطریقة وهو بذلك یؤكد فكرة مركزیة منح الإفراج المشروط، 

من  148-142إلا أنه خفف منها بإدخاله نوعا من المرونة علیها وبتفحص أحكام المادتین 

  :س نلخص إلى أن وزیر العدل یختص بمنح الإفراج المشروط إلى حالتین.ت.ق

یتعلق الأمر في هذه الحالة بالمحبوس الذي یستفید من  :بالنسبة للحالة الأولى -

 یصدر" س .ت.من ق 142الإفراج المشروط دون شرط فترة الاختبار، حیث تنص المادة 
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وزیر العدل حافظ الأختام مقرر الإفراج عن المحبوس الباقي عن انقضاء مدة عقوبته أكثر 

  ".من هذا القانون 135منصوص علیها في المادة ال تن أربع وعشرون شهرا في الحالام

تزود اللجنة بأمانة یتولى تسییرها "05/181 التنفیذيمن المرسوم  06المادة  ونصت

 الإفراجبتلقي طلبات  ،الأمانةهذه  ،وتكلفالعام لإدارة السجون  موظف یعینه المدیر

  .1"الأختامالمشروط التي یؤول الاختصاص فیها إلى وزیر العدل ،حافظ 

شروط عن المحبوس لأسباب صحیة، إذا وتتعلق بالإفراج الم:بالنسبة للحالة الثانیة -

تأثر  أنإعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في الحبس، من شأنها  أوكان مصابا بمرض خطیر 

سلبا بصفة مستمرة على حالته الصحیة والنفسیة ما یعاب على الإصلاحات التي جاء بها 

  البث في طلبات الإفراج المشروط إجراءاتضبط بدقة الجزائري، أنها من جهة لم تمشرع ال

  .2وزیر العدل أواضي تطبیق العقوبات لم تنظم طرقا للطعن في قرارات ق ومن جهة أخرى 

  :آثار نظام الإفراج المشروط -الفرع الثالث

مقرر الإفراج المشروط، سواء من قاضي تطبیق العقوبات أو من طرف وزیر إذا صدر 

العدل حافظ الأختام،  وصیرورته نهائیا یرسل للتنفیذ، وبمجرد الوصول إلى هذه المرحلة 

راج المشروط، أو المفرج عنه، وعلى مرحلة الإف أوینتج الإفراج المشروط آثارا على العقوبة 

نوعین  وعلى هذا الأساس یترتب على مقرر الإفراج المشروطامة المرحلة التي تلیها بصفة ع

  :یلي من الآثار نقسمها كما

  ج المشروطالخاصة لنظام الإفرا الآثار -أولا

  العامة لنظام الإفراج المشروط الآثار -ثانیا
                                                           

،یحدد تشكیلة لجنة 2005مایو سنة 17الموافق  1426ربیع الثاني عام  8مؤرخ في 181 -05مرسوم تنفیدي رقم -  1

  2005,35نظیمها و سیرها،ج ر،العددتكییف العقوبات و ت
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  :الخاصة الآثار -أولا

والمرحلة التي تنعكس الآثار الخاصة للإفراج المشروط على المدة المتبقیة من العقوبة 

  .تلي انقضاء هذه المدة

 :آثار الإفراج المشروط قبل انقضاء مدة العقوبة  - أ

إن إقرار الإفراج المشروط قبل انقضاء مدة العقوبة یترتب آثار تحل محل هذه الأخیرة 

وتتخذ صورة قیود على حریة المخرج والتي تكون ذات طابع تهذیبي ویمكن حصر آثار 

 :انقضاء مدة العقوبة فیما یليالإفراج المشروط قبل 

 :تدابیر المراقبة والمساعدة -1

  :هي تدابیر عامة تفرض على جمیع المفرج عنهم شرطیا وتنحصر فیما یلي

التي عینت  الاجتماعیةقاضي تطبیق العقوبات والمساعدة  لإستدعاءات الامتثال -

 .الانقضاءله عند 

، وإعطائها كل المعلومات أو المستندات التي الاجتماعیةقبول زیارات المساعدة  -

تسمح بمراقبة وسائل معاش المفرج عنهم، بشرط الإقامة في المكان المحدد في مقرر الإفراج 

 .1المشروط

  :الخاصة الالتزامات -2     

المفرج عنهم دون سواهم، بحیث ان مقرر التي تخص بعض  الالتزاماتهي تلك 

یجعل الإفراج المشروط خاضعا لشرط واحد او أكثر من هذه الشروط  أنالإفراج یمكن 

  :فیما یلي الالتزاماتالخاصة وتتمثل هذه 

  .بفرق الدرك أوإلزامه بالتوقیع على سجل خاص، موضوع بمحافظة الشرطة  -
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في مؤسسة مؤهلة لقبول المفرج  أو للاستقبالأن یكون مودعا بمركز للإیواء بمأوى  -

  .عنهم

  .التسمم إزالةالعلاج بقصد  أوالخضوع لتدابیر المراقبة  -

  .1یدفع المبالغ المستحقة للخزینة العمومیة إثر المحاكمة أن -

  .لممثلیها الشرعیین أویؤدي المبالغ المستحقة لضحیة الجرم  أن -

 عن قیادة بعض العربات المحددة بأصناف الرخص المنصوص علیها في الامتناع -

  .قانون المرور

عن التردد على بعض الأماكن مثل محلات بیع المشروبات ومیادین سباق  الامتناع -

  .ت الأخرى العمومیة هي والمحلاالخیل والملا

م ولاسیما القائمین بالجرم معه أو ببعض المحكوم علیه الاختلاطعن  الامتناع -

  .2شركاؤه في الجریمة

  :إلغاء مقرر الإفراج المشروط -3

إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وردت في مقرر الإفراج المشروط ولم یقم 

ة من یقالمفروضة علیه، ألغي الإفراج عنه ویعاد إلى السجن لیستوفي المدة المتب بالالتزامات

ام الإفراج المشروط عقوبة مقضیة العقوبة المحكوم بها، وتعتبر المدة التي قضاها في نظ

راج المشروط مقرر مؤقت، وهو منحة یكافئ بها المحبوس الذي عاد مقرر الإف أنباعتبار 

إلى جادة الصواب، ولذلك أجاز القانون الذي أصدر قرار الإفراج وإمكانیته الرجوع فیه إذا 

                                                           
  .164أسماء كلانمر، المرجع السابق، ص -  1

  .151الطاهر بریك، المرجع السابق، ص -  2
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طرأت إشكالات من شأنها  إبطال المقرر الإفراج المشروط وهي الحالات المنصوص علیها 

  . 05/041من القانون  147في المادة 

  :مدة العقوبة انقضاءآثار الإفراج المشروط بعد  - ب

  :الإفراج المشروط بعد انقضاء مدة العقوبة مجموعة من الآثار تتمثل فيتترتب على 

 : تحول الإفراج المشروط إلى إفراج نهائي -1

عنه ح المستفید من الإفراج مفرج بانقضاء المدة المحددة لمقرر الإفراج المشروط، یصب

 یتمتع بكل حقوقه بصفة كاملة ما لم توجد عقوبات تكمیلیة منصوص علیهانهائیا، إذ 

، ویعتبر مفرجا عنه نهائیا مند تاریخ تسریحه المشروط عملا من ق ع9بموجب المادة 

  .2س.ت.من ق 146/03بأحكام المادة 

 :وتدابیر المراقبة والمساعدة الالتزاماتسقوط  -2

وتدابیر المراقبة  الالتزاماتلمشروط، تسقط المدة المحددة في مقرر الإفراج ا بانقضاء

والمساعدة ویتخلص منها المستفید من الإفراج المشروط ولا یبقى ملزما بها نظرا للطابع 

  . والالتزاماتالوقتي لهذه التدابیر 

  :جواز استفادته من أحكام رد الاعتبار -3

المشروط  الإفراجیمكن للمستفید من  ، فإنهج.إ.ق من 693-679عملا بأحكام المواد 

المحكوم علیه المستفید لذلك الشروط القانونیة  استوفىإذا ما القضائي  الاعتبارأن یطلب رد 

                                                           
لعلوم مجلة القانون وا، "الإفراج المشروط كنظام بدیل للعقوبة السالبة للحریة في السیاسة العقابیة الحدیثة"بلقاسم مولاي،  -  1

  .47، ص2019، المركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة، 02، العدد05، المجلدالسیاسیة

  .قانون تنظیم السجونمن  3/ 146انظر المادة -  2



الجزئي أو الكلي للعقوبة السالبة  الانقضاءأنظمة إعادة الإدماج المؤدیة إلى : الفصل الثاني
 للحریة

 

75 
 

من نفس  681المادة حسب من تاریخ الإفراج تكون بدایة الأجل من الإفراج المشروط ،

                    .1القانون

  :)ة اللاحقةیالرعا(الآثار العامة  –ثانیا  

هي إحدى الوسائل الأساسیة المستخدمة في مساعدة المحبوس المفرج الرعایة اللاحقة 

عنه في العودة إلى الحیاة الإجتماعیة، وقد اهتمت السیاسة العقابیة برعایة المحكوم علیهم 

داخل السجون بواسطة التأهیل ورعایتهم بواسطة التركیز على شخصیة السجین في صیاغة 

  . 2ولة تقویم التنزیل وتهیئته للعودة للمجتمعبرامج التأهیل ومحا

 :مظاهر الرعایة اللاحقة للمفرج عنه  - أ

  :للرعایة اللاحقة ثلاث مظاهر

 :مساعدة المفرج عنهم شرطیا واجتماعیا ومالیا -1

ن للمفرج عنه بشرط تسهیل تأهیله وإصلاحه تتمثل تدابیر المساعدة في تقدیم ید العو 

واندماجه في المجتمع، وفي هذا المجال نص المشرع الجزائري على تدابیر المساعدة ومنها 

س التي نصت على الكسب المادي للمحبوس، .ت.من ق 98ما ورد في نص المادة 

ما تم تعزیز هذه المتمثل في المبالغ التي یمتلكها والمنح التي یتحصل علیها مقابل عمله، ك

مساعدة  05/04من قانون  114التدابیر بشكل أكبر عندما اقر المشرع بموجب المادة 

ومالیة تمنح للمحبوس المعوز الذي ثبت عدم تلقیه بصفة منتظمة مبالغ مالیة في  اجتماعیة

العلاج یوم الإفراج عنه و مكسبه المالي، وكذا عدم حیازته ما یغطي مصاریف اللباس والنقل 

                                                           
 ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفرعام 18المؤرخ في 155-66رقم  الأمر-  1

  .المعدل والمتمم

  .48مولاي،المرجع السابق، ص بلقاسم -  2
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الذي حدد شروط وكیفیات منح هذه  431- 05وتطبیقا لذلك صدر المرسوم التنفیذي رقم 

  . 1المساعدة

 :إتاحة فرص عمل للمفرج عنهم-2

من الضروري مساعدة المفرج عنهم بغرض إیجاد عمل لهم یتناسب مع قدراتهم العلمیة 

  .الدولة لیتمكنوا من توفیر حاجیاتهم بأنفسهم ولا یشكلون عبئا على المجتمع أو

  :توفیر مراكز لإستقبال المفرج عنهم -3

اللذین لا یملكون مسكنا یأوون إلیه، حیث تعمل هذه هم نوهي مراكز لاستقبال المفرج ع

المراكز علة إیواء المفرج عنهم لمنع تشردهم في الشوارع إلى غایة تمكنهم من إیجاد مسكن 

  .2لهم

  :الهیئات المكلفة بالرعایة اللاحقة- ب

مند نشأتها هیئات وجمعیات خیریة خاصة ذات الطابع الدیني ثم ة الرعایة اللاحقتولت 

المدني، وحینما تطور مفهوم الرعایة اللاحقة بتطور الغرض من العقوبة أصبحت جزء لا 

یتجزأ من المعاملة العقابیة للمحكوم علیهم، فكان إلزاما على الدولة أن تتولاها بنفسها عن 

التي ترسمها ولاسیما أن هذه  العقابیةبالسیاسة  لارتباطها المتخصصةها تها وهیئاتطریق أجهز 

الرعایة تحتاج إلى أموال كبیرة یصعب توفیرها بالجهود الذاتیة، كما أن الرعایة اللاحقة 

تفترض أن تمارس السلطة نوعا من التوجیه والإشراف على المفرج عنهم وهو لیس من 

  . 3السهل أن یعهد به إلى الهیئات الخاصة

                                                           
، المحدد لشروط وكیفیات 2005نوفمبر  08الموافق ل  1426شوال  06مؤرخ في  431- 05المرسوم التنفیذي رقم  -  1

شوال 11، الصادرة بتاریخ 74منح المساعدة الإجتماعیة والمالیة لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم، ج ر، العدد

  .2005نوفمبر 13الموافق ل  1426

  .49بلقاسم مولاي،المرجع السابق،ص-  2

  .156الطاهر بریك، المرجع السابق، ص -  3
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  :المبحث الثاني                                      

  نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة                           

في مسار إصلاح العدالة بعد المناداة  حظیت السیاسة العقابیة الحدیثة بمكانة متمیزة

بدائل لهذه  إیجادبالتقلیل من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة والتفكیر في 

بالاعتماد على التطور التكنولوجي، ومن بین هذه العقوبات تعتمد على وسائل أكثر فعالیة 

الوسائل المستحدثة نجد المراقبة الإلكترونیة كآلیة مستحدثة في السیاسات العقابیة المعاصرة 

  :وهو الأمر الذي یفرض التعرف علیها من خلال تقسیم المبحث لمطلبین وفقا لما یلي

  الإلكترونیة الرقابةمفهوم نظام الوضع تحت  -المطلب الأول

  أحكام تنفیذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة  -المطلب الثاني

  المطلب الأول                                      

  :قبة الإلكترونیةار ممفهوم نظام الوضع تحت ال                   

نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة بالرغم من تعدد التسمیات للتعبیر عن مضمون 

إلا أن صیاغتها المختلفة تؤدي نفس المعنى وتدور حول فكرة واحدة تتضمن تعریف موحد 

  : لنظام المراقبة الإلكترونیة حیث سیتم تقسیمه إلى ثلاث فروع

  الإلكترونیة المراقبةتعریف نظام الوضع تحت  -الفرع الاول

  الطبیعة القانونیة لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة -الفرع الثاني

  الوضع تحت المراقبة الإلكترونیةأنواع  -الفرع الثالث

  :الفرع الأول                                  

  تعریف نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة               

أحد الأسالیب الحدیثة لتنفیذ العقوبات  تحت المراقبة الإلكترونیة یعتبر نظام الوضع

السالبة للحریة قصیرة المدة خارج السجن، أي في الوسط المفتوح ویقوم هذا النظام على 
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السماح للمحكوم علیه للبقاء في منزله، غیر أن تحركاته محدودة ومراقبة بواسطة جهاز یشبه 

  .ي أسفل قدمهالساعة أو السوار في معصمه أو ف

إلزام المحكوم علیه بالإقامة في منزله أو محل نها قبة الإلكترونیة على أوتعرف المرا

إقامته خلال ساعات محددة،وتتم مراقبته بوضع أداة إرسال على یده تشبه الساعة،وتسمح 

لمركز المراقبة من كمبیوتر مركزي بمعرفة ما إذا كان المحكوم علیه موجودا في المكان 

   .1التنفیذمان المحددین بواسطة الجهة القائمة على والز 

ونجد أن المشرع الجزائري قد عرف نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة بموجب 

 06المؤرخ في  05/04المتمم للقانون رقم 2018ینایر 30المؤرخ في  18/01القانون رقم 

الإلكترونیة إجراء یسمح الوضع تحت المراقبة "س، بنصه .ت.المتضمن ق 2005فبرایر 

  .2بقضاء المحكوم علیه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابیة

مل الشخص المحكوم علیه طیلة المدة في حتحت المراقبة الإلكترونیة ع ضویتمثل الو 

للسوار الإلكتروني یسمح بمعرفة  18/01من القانون 01مكرر 150كورة في المادة المذ

تواجده في مكان تحدید الإقامة المبین في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبیق 

  ."العقوبات

  :الفرع الثاني                                    

  الطبیعة القانونیة لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة          

نظاما جدیدا على مستوى جمیع التشریعات الدولیة  یعتبر نظام المراقبة الإلكترونیة 

وهذا ما خلق اختلافا فقهیا حول الطبیعة القانونیة له، أدى إلى ظهور اتجاهین مختلفین في 

مجرد إجراء احترازي، أما الاتجاه  المراقبة الإلكترونیةهذا الخصوص، الاتجاه الأول یرى أن 

  .یرى أنها عقوبة جنائیةالثاني ف
                                                           

  .266،ص2016،الإسكندریة،مكتبة الوفاء القانونیة ،1سارة معاش،العقوبات السالبة للحریة في التشریع الجزائري،ط-  1

المتضمن  2005فبرایر  6المؤرخ في 05/04یتمم القانون رقم  2018ینایر 30المؤرخ في  18/01أنظر القانون  -  2

  .2018ینایر 30،مؤرخ في 5للمحبوسین ،ج ر،العدد الاجتماعيقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 
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یحمل في طیاته صفات  المراقبة الإلكترونیةإذ یرى أنصار الاتجاه الأول أن نظام 

التدابیر الاحترازیة، لأنه دو طابع تأهیلي إصلاحي، یهدف إلى وقایة الفرد من الوقوع مجددا 

لوب في مستنقعات الجریمة، كما یسعى غلى تجنبه مخاطر مجتمع السجن الفاسد، وهو أس

لوقایة المجتمع من السلوكیات المنحرفة، وهو بذلك یطبق وفق لاعتبارات الفرد والمجتمع 

  . 1معا

وقد اتجه جانب آخر إلى قول أن هذه المراقبة عقوبة جنائیة إذ اعتبرها الفقه أنها شكل 

علیه وإبعاده  بالدرجة الأولى على ثقة المحكوممن العقوبة تجمع بین الردع والتأهیل ویقوم 

في المجتمع، وكذلك تحمل في طیاتها  إبقائهعن الوحدة وعزله في السجن والعمل على 

معینة، ویتفق هذا الرأي مع اتجاه مجلس  التزاماتمعنى العقوبة من خلال ما تحمله من 

  تنقلالشیوخ الفرنسي الذي رأى في أن المراقبة الإلكترونیة إجراء مقید لحریة الإنسان في ال

في الحیاة الأسریة بالإضافة إلى صعوبة التمیز بین ما  اضطرابفضلا عن ما یسببه من 

  . 2الاجتماعيیعد  طریقا لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة وما یعد من إجراءات الضبط 

   :الفرع الثالث                                        

  الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة أنواع                        

لابد من إتباع آلیات تختلف من دولة  لتنفیذ نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة

  : لأخرى وهي ثلاث آلیات

  بطریقة التحقق من الصوت المراقبة الإلكترونیة -اولا

  بطریقة البث المتواصل المراقبة الإلكترونیة -ثانیا

  عن طریق الستالیت الإلكترونیةالمراقبة  -ثالثا

                                                           
  .53سمیر بوقرة، المرجع السابق، ص -  1

نظام المراقبة الإلكترونیة كبدیل عن العقوبة السالبة للحریة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في  زینب بلمشري، -  2

-2019الحقوق، تخصص قانون الإعلام الآلي، كلیة الحقوق والعلوم الساسیة، جامعة البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، 

  .41، ص2020
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  :المراقبة الإلكترونیة بطریقة التحقق من الصوت -أولا

وتر تقوم هذه الآلیة على فكرة تخزین بصمة الصوت الخاضع للمراقبة على جهاز كمبی

ن یقوم الخاضع للمراقبة بالاتصال تلفونیا من منزله بمركز مركزي في مركز المراقبة على أ

زمنیة متتابعة، لیقوم الكمبیوتر بمقارنة بصمة صوت المتصل مع بصمة  المراقبة على فترات

الصوت الأصلیة للخاضع لهذا النظام والمسجلة قبل بدایة التطبیق بالكمبیوتر المركزي، كما 

یقوم الكمبیوتر المركزي كذلك برصد رقم الهاتف الذي یستخدمه الخاضع لهذا النظام في 

نیا خلال فترات متقطعة للتأكد من تواجده داخل محل إقامته، الاتصال بالخاضع للمراقبة تلفو 

الأصلیة أو قیامه بإستخدام وفي حالة عدم مطابقة بصمة صوت المتصل لبصمة الصوت 

  .1مخالفته لقواعد تطبیق النظام تیقوم الكمبیوتر المركزي بإثبا تلفون آخر في الاتصال،

  :المتواصلالمراقبة الإلكترونیة بطریقة البث  -ثانیا

ثانیة إشارات محددة إلى مستقبل موصول بالخط الهاتفي  15یرسل السوار كل وفیها 

وینقل هذا المستقبل الإشارات أوتوماتیكیا إلى نظام معلوماتي  ،في مكان إقامة الشخص

ویوجد هذا النظام لدى ،مركزي مجهز بتقنیات یمكنها أن تسجل هذه الإشارات والمعلومات 

  . 2ولى رقابة المحكوم علیهالجهة التي تت

  :المراقبة الإلكترونیة عن طریق الستالیت -ثالثا

المشرع الجزائري في  أنشیر ون مطبقة في الولایات المتحدة الأمریكیة، هذه التقنیة

، كما انه لم لم یورد الشروط المادیة لتنفیذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة 18/01القانون 

                                                           
  .414علي عزالدین الباز علي،المرجع السابق،ص -  1

الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة كآلیة مستحدثة للتفرید العقابي في التشریع " سعاد خلوط، عبد المجید لخضري،  -  2

، 2018، جامعة الوادي، الجزائري، 02، العدد15، المجلدمجلة البحوث والدراسات، "01/ 18الجزائري وفقا لقانون 

  .249ص
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ونجد أنه اكتفى بالنص على أن المنظومة الإلكترونیة اللازمة لتنفیذه یحدد آلیات تطبیقه، 

  .1من قبل الموظفین المؤهلین التابعین لوزارة العدل

  :المطلب الثاني                                        

  ةالإلكترونیأحكام تنفیذ الوضع تحت الرقابة                     

، وكنظام قانوني كغیره من أنظمة ةالرقابة الإلكترونیالوضع تحت  من نظام للاستفادة

في هذا  تكییف العقوبة، فلا بد من توفر شروط إجراءات ، وبما أن هناك أطراف تتدخل

یجب إتباعها وآجال یجب احترامها وهذا ما سیتم  النظام فلا بد هناك شروط و إجراءات

  : تناوله من خلال ثلاث  فروع

  ةشروط نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونی -الفرع الأول

  ةالوضع تحت المراقبة الإلكترونی إجراءات  -الفرع الثاني

  ةالإلكترونیتحت المراقة الآثار المترتبة على الوضع  -الفرع الثالث

  :الفرع الأول                                   

  ةالمراقبة الإلكترونیشروط نظام الوضع تحت                      

التي من یتطلب القانون توفر شروط  ةالإلكترونیتحت المراقة  لإصدار الأمر بالوضع

خلالها یمكن دراسة الأحكام التي تحكم نظام السوار الإلكتروني والتي تنقسم إلى ثلاث 

  :شروط

  الشروط المتعلقة بالأشخاص -أولا

                                                           
  .18/01من قانون 07مكرر  150أنظر للمادة  -  1
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  الشروط المتعلقة بالعقوبة -ثانیا

  الشروط المادیة -ثالثا

  :الشروط المتعلقة بالأشخاص -أولا

وكذلك استحالة  لوحید من هذا الإجراء دون غیره،إن الشخص الطبیعي هو المستفید ا

تطبیقه على الشخص المعنوي الذي یعد شخص افتراضي، والواقع أن إجراء المراقبة 

میة ویصلح كمعاملة قلیلي الخطورة الإجرا) نساء، رجال( الإلكترونیة یتناسب مع أشخاص

عقابیة  بدل الإیداع في المؤسسات العقابیة ، وهو إجراء ملائم للمحكوم علیهم بالعقوبات 

  .1السالبة للحریة البالغین منهم والأحداث الذین یحتاجون لمعاملة وعلاج عقابي خاص بهم

  :الشروط المتعلقة  بالعقوبة -ثانیا

في هذا الصدد بین المحكوم علیه نهائیا  فیما یخص الشروط المتعلقة بالعقوبة ،نمیز

بعقوبة الحبس،والذي لم یلج بعد المؤسسة العقابیة و بین المحبوس المحكوم علیه فبالنسبة 

سنوات وهذا  3تتجاوز  للصنف الأول یشترط القانون أن یكون مدانا بعقوبة سالبة للحریة لا

ة للمحبوسین المحكوم علیهم ،فإن بغض النظر عن العقوبة المقررة أصلا للجریمة،أما بالنسب

  .2سنوات3تتعدى  وبة المتبقیة لاالقانون یشترط أن تكون العق

  :الشروط المادیة -ثالثا  

یشترط لتطبیق نظام السوار الإلكتروني توافر بعض الشروط المادیة وفق ما أكدته في 

حیث یجب استخدام جمیع الوسائل  18/01من القانون  02فقرة  02مكرر  150المادة 

                                                           
  .50زینب بلمشري، المرجع السابق، ص -  1

 9،العددمجلة الدراسات والبحوث القانونیة،"الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة كنظام جدید لتكییف العقوبة"نبیلة صدراتي،-  2

  .164،ص2018جامعة قسنطینة،
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التقنیة بشكل یضمن احترام كرامة الشخص وخصوصیته وحیاته الخاصة وتتمثل هده 

  :الشروط 

 ابت وجود مقر سكن أو إقامة ث - 

 یضر حمل السوار الإلكتروني بصحة المحكوم لا أن  -

 ن یسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بها علیهأ -

عند الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة الوضعیة العائلیة للمعني  الاعتباركما تأكد بعین 

  . 1تكویني أودراسي  أونشاط مهني  أوومتابعاته لعلاج طبي 

  :الفرع الثاني                                

 الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة إجراءات                 

تحقق الشروط تحت المراقبة الإلكترونیة، فإنه ل من نظام الوضع  الاستفادة إجراءات 

یستفید من هذا النظام و علیه سنحاول التعرض إلى  أنالسالف ذكرها، یمكن للمحكوم علیه 

  : من خلال تقسیمه إلى ما یلي ةالإلكترونیإجراءات الوضع تحت المراقبة 

  الجهة المختصة بإصدار مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة : أولا

  إصدار مقرر الاستفادة من الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة: ثانیا

  :المختصة بإصدار مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیةالجهة    -أولا

ویخضع  أسند المشرع الجزائري صلاحیة تقریر هذا النظام إلى قاضي تطبیق العقوبات

في  18/01القانون  01مكرر  150لسلطته التقدیریة وهو ما یستشف من نص المادة 

  .2فقرتها الثانیة

                                                           
، مجلة دائرة البحوث والدراسات "نظام المراقبة الإلكترونیة في التشریع الجزائري"یاسین أسود،  محمد صالح مهداوي، -  1

  .11، ص2021، عین تیموشنت، 03، العدد05القانونیة والسیاسیة، المجلد

  .149سعاد خلوط، عبد المجید لخداري، المرجع السابق، ص -  2
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فإن قاضي تطبیق العقوبات هو  ،05/04من القانون  23وبالرجوع إلى المادة 

و نظام لعقوبة سواء الأنظمة السالفة الذكر أالمختص بإصدار مقررات أنظمة تكییف ا

  .1المراقبة الإلكترونیة

  :إصدار مقرر الاستفادة من الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة -ثانیا

المراقبة الإلكترونیة إلا بعد تقدیم طلب إلى قاضي  لا یسمح مقرر الإستفادة من نظام 

تطبیق العقوبات لمكان إقامة المحكوم علیه أو المكان الذي یوجد فیه مقر المؤسسة العقابیة 

 150المحبوس بها المعني، أو في شكل اقتراح من طرف قاضي تطبیق العقوبات المادة 

  .18/01ق  01مكرر 

  :من هذا النظام حسب حالتین الاستفادةمقرر  ویتخذ

 :المحكوم علیه محبوس -1

بعد تقدیم الطلب یقوم قاضي تطبیق العقوبات بإخطار النیابة العامة فورا لإبداء رأیها 

حول الطلب، ونفس الإجراء یتبع في حالة اقتراح قاضي تطبیق العقوبات استفادة المحبوس 

قانون  01مكرر  150لجنة تطبیق العقوبات حسب المادة  رأي من هذا النظام، كما یأخذ

هذا الرأي یكون استشاري فقط بعد  أن 6189/2018لیؤكد المنشور الوزاري رقم 18/01

  . 2اللجنة ویتم تحریر محضر عن ذلك إجماع

ومن خلال ذلك فإن قاضي تطبیق العقوبات یفصل في الطلب  في اجل عشرة أیام من 

إخطاره بمقرر غیر قابل لأي طعن، فإذا كان بالرفض علیه ان یقدم طلبا جدیدا بعد مضي 

                                                           
  .59سمیر بوقرة، المرجع السابق، ص -  1

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة ، "آلیات تطبیق إجراء الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونیة"ن یوسف، فریدة ب -  2

  .514-512، ص ص2018، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة ، 11، العددوالسیاسیة
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ستة أشهر من تاریخ رفض طلبه، أما إذا كان تم قبوله فیبلغ المقرر فورا للنیابة العامة، ولها 

  .1طلب لجنة تكییف العقوبات إذا مس بالأمن والنظام العام أن تطلب إلغاءه من

  :المحكوم علیه غیر محبوس  -2

تنفیذ العقوبة السالبة للحریة إلى غایة الفصل النهائي  إرجاءفي هذه الحال یستوجب 

  .2في الطلب الذي قدمه المحكوم علیه بعد أخذ رأي النیابة العامة

المحكوم علیه بموجب مستخرج حكم أو قرار نهائي وتم تقدیمه إلى  على إذا تم القبض

وكیل الجمهوریة لتنفیذ العقوبة وصرح انه یتلمس تقدیم طلب للاستفادة، وإذا تبین لوكیل 

الجریمة غیر خطیرة، یقوم بأخذ أقواله على محضر ویرسل نسخة منه إلى  أنالجمهوریة 

 لاستكمالن تبلیغ المعني على ضرورة السعي قاضي تطبیق العقوبات بمقر سكناه، ویتعی

  أمانةبتقدیم الطلب على مستوى  ابتداءملفه وتقدیمه إلى قاضي تطبیق العقوبات دون تأخیر 

  .3قاضي تطبیق العقوبات بالمجلس القضائي

قرار تأجیل تنفیذ العقوبة إلى غایة الفصل في الطلب من  باتخاذویقوم النائب العام 

طرف قاضي تطبیق العقوبات في أجل لا یتعدى عشرة أیام من یوم تلقیه طلب الوضع تحت 

  .4الإلكترونیةنظام المراقبة 

النیابة العامة فورا بإبداء رأیها حول الطلب  بإخطارویقوم قاضي تطبیق العقوبات 

، إبلاغهارأیها في الطلب في أجل ثلاثة أیام من تاریخ  إبداءامة ویتعین على النیابة الع

                                                           
  .18/01من القانون  12مكرر  150أنظر المادة  -  1

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة  18/01كترونیة وفقا لمقتضیات قانون الوضع تحت المراقبة الإل"جمال قتال،  -  2

، 2020، المركز الجامعي، الجزائر، 4، المجلد مجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة، "الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

  . 348ص

  .513فریدة بن یوسف، المرجع السابق، ص -  3

  .18/01القانون  ، من4مكرر 150أنظر المادة  -  4
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بمقرر غیر قابل  إخطارهویفصل قاضي تطبیق العقوبات في الطلب في أجل عشرة أیام من 

والنظام  بالأمنهذا المقرر یمس  أنطعن، ویبلغ المقرر فور النیابة العامة فإذا تبین  لأي

  .1ءه من طرف لجنة تكییف العقوباتالعام، یقوم النائب العام بطلب إلغا

تحت المراقبة  الملف والوثائق اللازمة للاستفادة من إجراء الوضع أما لمضمون

  :الإلكترونیة وهي

أو طلب المحامي، أو استمارة ) المحكوم علیه أو المحبوس( طلب خطي للمعني  -

 .اقتراح یعدها قاضي تطبیق العقوبات

من هذا النظام أو الممثل  للاستفادةفقة القبلیة للمعني المقترح ااستمارة المو   -

 .الشرعي إذا تعلق الأمر بحدث

شهادة طبیة یتم الإشارة فیها ان استعمال السوار الإلكتروني لا یضر بصحة  -

 .المعني

( الحكم أو القرار الذي قضي بعقوبة سالبة للحریة تساوي أو أقل من ثلاث سنوات  -

 )حبوسبالنسبة لغیر الم

 )بالنسبة للمحبوس( الوضعیة الجزائیة  -

 )بالنسبة للمحبوس( تقریر السیرة والسلوك -

 02شهادة السوابق القضائیة رقم  -

 والاستئنافشهادة عدم الطعن  -

 المحكوم بها والمصاریف القضائیة  وصل دفع الغرامات المالیة -

 شهادة الإقامة -

                                                           
  .514-513فریدة بن یوسف، المرجع السابق، ص ص  -  1



الجزئي أو الكلي للعقوبة السالبة  الانقضاءأنظمة إعادة الإدماج المؤدیة إلى : الفصل الثاني
 للحریة

 

87 
 

( التكوین او بطاقة العلاجشهادة عمل أو شهادة مدرسة أو شهادة التربص أو  -

 .1، أو كل وثیقة تساعد قاضي تطبیق العقوبات على اتخاذ القرار)حسب الحالات

   :الفرع الثالث                                 

  الآثار المترتبة على الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة               

  :یلي آثار من خلال تقسیمه كماعدة  تحت المراقبة الإلكترونیة یترتب على الوضع

  إخضاع المحكوم علیه للالتزامات -أولا

  المراقبة الإلكترونیةحالات إلغاء الوضع تحت  -ثانیا

  المراقبة الإلكترونیةالآثار المترتبة على إلغاء الوضع تحت  -ثالثا

  :لتزاماتللا إخضاع المحكوم علیه  -أولا

  .تكمیلیة أصلیة والتزامات لتزاماتاوتنقسم بدورها إلى 

 :الأصلیة الالتزامات  - أ

عدم  ضوع تحت المراقبة الإلكترونیة فيالواجبة على الشخص المو  الالتزامات أي

ة من قبل قاضي تطبیق العقوبات خارج ه أو الغیاب عنه أو الأماكن المعنیمغادرة منزل

الفترات المحددة في مقرر الوضع، وتأخذ بعین الاعتبار الأوقات والأماكن التي یمارس فیها 

تكوین أو شغله بوظیفة او لمتابعة علاج وهو ما نصت علیه المادة  أومهنة أو متابعة دراسة 

 .18/012ق5مكرر  150

                                                           
  .512، صفریدة بن یوسف، المرجع السابق -  1

السوار الإلكتروني في التشریع الجزائري في ظل القانون " ملیكة مسروق، نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة  -  2

أكادیمي،  في میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم  ، مذكرة مكملة لاستكمال شهادة ماستر18/01

  .57، ص2019- 2018السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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بة على الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونیة الواج الالتزاماتثاني التزام من  أما

 6مكرر  150والنفسي وهذا ما جاء في المادة  والاجتماعيفي الخضوع إلى التكفل الصحي 

  .18/011من ق 

 :التكمیلیة الالتزامات  -  ب

ببعض المحكوم علیهم، بما في ذلك الفاعلین الأصلیین او الشركاء  الاجتماععدم  -

 .في الجریمة

 ببعض الأشخاص لاسیما القصر والضحایا الاجتماعإلزام المحكوم علیه بعدم  -

قاضي تطبیق العقوبات او الجهة  لاستدعاء بالاستجابةإلزام المحكوم علیه  -

 .2الأمنالمختصة التي یعینها كمصالح 

  :حالات إلغاء الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة -ثانیا

الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة فیما  یجوز فیها إلغاء مقرر وتتمثل الحالات التي

   :یلي

المفروضة علیه دون تقدیم مبررات مشروعة،  للالتزاماتعدم احترام المحكوم علیه  -

وذلك عن طریق التقاریر الدوریة التي تصل قاضي تطبیق العقوبات عن طریق المصالح 

للمحبوسین، والمكلفة بالمتابعة  الاجتماعيالخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج 

 .3عن بعد وعن طریق الزیارات المیدانیة وعن طریق الهاتف

                                                           
  .18/01من القانون  6مكرر  150أنظر المادة  -  1

، "في التشریع الجزائري نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة إجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة" زهراء بن عبد االله،  -  2

  .179، ص2020، جامعة وهران ، 01، العدد 8، المجلد مجلة القانون الدولي والتنمیة

  .180، صالسابقالمرجع زهراء بن عبد االله، -  3
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حالة صدور حكم بالإدانة على الخاضع للمراقبة الإلكترونیة بعقوبة أخرى، ولم  في -

یحدد المشرع نوع العقوبة سواء كانت عقوبة سالبة للحریة أو حتى غرامة، وبغض النظر عن 

 .1جسامتها سواء أن تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة

 .18/012ق  11مكرر 150في حالة طلب المحكوم علیه حسب المادة  -

یمس بالأمن الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة  أنكما یمكن للنائب العام، إذا رأى  -

یطلب من لجنة تكییف العقوبات إلغاءه ویجب الفصل في الطلب بمقرر  أنوالنظام العام، 

 .3غبر قابل لأي طعن في اجل أقصاه عشرة أیام من تاریخ إخطارها

 :حت المراقبة الإلكترونیةالآثار المترتبة على إلغاء الوضع ت -ثالثا -

  :ثار وهيآ في حالة إلغاء الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة ترتب على ذلك عدة

یتم اقتطاع مدة  أنینفد المحكوم علیه بقیة العقوبة داخل المؤسسة العقابیة بعد  -

 .4كترونیةلالوضع تحت المراقبة الإ

جزاءا آخر یلحق بالمحكوم  18/01من القانون  14مكرر  150قررت المادة  وقد -

علیه الذي یتملص من المراقبة الإلكترونیة بنزعه أو تعطیله للآلیة الإلكترونیة للمراقبة بإدانته 

بجریمة الهروب المنصوص علیها في قانون العقوبات والمقدرة بشهرین إلى ثلاث سنوات 

   .5ع.ق 188طبقا للمادة 

                                                           
  .18/01من القانون  10مكرر  150أنظر المادة  -  1

  .18/01من القانون  11مكرر  150أنظر المادة  -  2

المعدل لقانون تنظیم  18/01مراقبة الإلكترونیة كأسلوب حدیث للمعاملة العقابیة في ظل القانون ال" مریم بوشربي،   -  3

، جامعة عباس  6، العددمجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، "للمحبوسین الاجتماعيالسجون وإعادة الإدماج 

  .202، ص2019لغرور، خنشلة، 

  .180بن عبد االله، المرجع السابق، ص زهراء -  4

" نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة في التشریع الجزائري"ملیكة جامع، محمد مهدي بكراوي ،عبد القادر حساس، -  5

  .279، ص03،2019،العدد11،المجلدمجلة آفاق علمیة
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  :خلاصة الفصل

بدیلة لسلب  أنظمةنظمة العقابیة اتجهت إلى إیجاد نختم دراستنا لهذا الفصل أن الأ

الحریة ومن أهم هذه الأنظمة نجد نظام الإفراج المشروط ونظام الوضع تحت المراقبة 

  .من نظام العقوبات أساسیاالإلكترونیة، إذ یعدان جزءا 

هیل الاجتماعي للمسجونین والحفاظ على سلامة أتحقیق التإلى یهدف هذان النظامین 

المجتمع حیث یتمكن المسجون من الخروج بعد تنفیذ جزء معین من العقوبة، شریطة أن 

  .في كل وقت بمراقبة حركته وتحدید موقعه الالكترونيببعض الشروط ویقوم النظام  یلتزم

ع إلى الخطر یتم تطبیق هذا النظام بشكل دقیق ومحكم لضمان عدم تعرض المجتم

وحمایة حقوق المسجونین ویعتبر أیضا إنجازا هاما في مجال تطبیق العدالة وتحقیق الأمن 

  .العام

  

  

  

  

  

  

 

  



 :الخاتمة
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  :الخاتمة

المشرع الجزائري في قانون عقوبة من المواضیع التي نظمها تكییف ال أنظمةموضوع  

  .للمحبوسین الاجتماعيتنظیم السجون وإعادة الإدماج 

لأنها عملیة تتوقف نتائجها وآثارها على مدى استجابة المجتمع الحر لمراجعة  وهذا

  .مواقفه اتجاه المحكوم علیه ومدى استعداده لقبوله

وهذا تماشیا مع التطورات والتغیرات التي عرفتها الجزائر في مجال المنظومة 

تي تنادي بإصلاح التشریعیة، واستجابة لمبادئ ومتطلبات السیاسة العقابیة المعاصرة، ال

في المجتمع، وما یؤكد هذه الاستجابة أكثر هو  المحكوم علیه، والحرص على إعادة إدماجه

حرص المشرع على عدم عودة المفرج عنهم إلى سلوك یسبب الجریمة، حیث أورد آلیات 

م علیهم، ولقد جسد المشرع ة اللاحقة بعد الإفراج على المحكو وأسالیب المتابعة والرعای

موضوع مستویات وأهمها ائري مشروعه لإعادة إدماج وتأهیل المحكوم علیهم في عدة الجز 

لعقوبة كإفراج نظام إجازة الخروج ونظام التوقیف المؤقت لتطبیق افأعتمد على  هذا البحث 

على شخصیة المحكوم علیه وعلى العالم الخارجي  مؤقت للمحكوم علیه،ومالهما من آثار

بالإضافة لنظامي الإفراج المشروط ونظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة، بصفة عامة 

من فعالیة وتأثیر على المحكوم علیه لما یمنحانه من حریة والتخلص من السجن وما لهما 

  .ره السلبیةاوآث

من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى جملة من النتائج وحاولنا صیاغة بعض و 

  .والتوصیات الاقتراحات

  : النتائج -

تعد أنظمة تكییف العقوبة تدابیر ذات طبیعة خاصة تشترك في تجسیدها هیئات  -

  .قضائیة وإداریة، وهناك من یعتبرها في حد ذاتها عقوبة من النوع الخاص



 :الخاتمة
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یكمن الهدف الأساسي من خلق هذه الأنظمة وإعادة إدماج وتأهیل المحكوم  كما -

  .علیهم والقضاء على الجریمة

، وإنما هي آلیة یمكن لهم تعتبر حقا مكتسبا للمحكوم علیهم إن هذه الأنظمة لا -

  .الاستفادة منها

یر إن هذه الأنظمة لا تصلح لكل فئات المحكوم علیهم، وذلك لتوفر شروط  ومعای -

  .الاختباروأهم شرط هو حسن السیرة والسلوك وفترة 

حاول المشرع الموازنة بین مصلحة المحكوم علیهم من جهة ومصلحة المجتمع من  -

ه هذ جهة أخرى، وذلك من خلال تدخل النیابة العامة في الطعن في مقررات الاستفادة بأحد

  .الأنظمة

لمراقبة الإلكترونیة مرحلة وسطى بین تعتبر هذه الأنظمة وخاصة الإفراج المشروط وا -

مرحلة سلب الحریة ومرحلة الإفراج النهائي، وهو ما أراده المشرع لتفادي الانتقال السریع 

  .والمفاجئ، وما لهذا الأخیر من آثار سلبیة على المفرج عنه

  :التوصیات -

المتوصل إلیها سواء إیجابیاتها أو سلبیاتها، فلا یسعنا إلا أن نحاول  بالنظر إلى النتائج

  :التقدم لبعض الاقتراحات والتوصیات منها

تفعیل نظام الإفراج الطبي وجعل الاختصاص فیه لهیئات المؤسسة العقابیة، من  -

قاضي تطبیق العقوبات ولجنة تطبیق العقوبات، لأنهم الأقرب إلى حالة المرضى وحالة 

  .أهالیهم بدلا من وزیر العدل

للضحایا، وإدراج دفع التعویضات  إعادة النظر في تجاهل التعویضات المدنیة -

  المدنیة 
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  .كشرط للاستفادة من المراقبة الإلكترونیة

آلیات تعمل  استحداثو تفیدین من أنظمة تكییف العقوبة توسیع دائرة المحبوسین المس -

 .على المراقبة و التوجیه

الأخیر تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري وضع لمحة عامة عن موضوع وفي 

أنظمة تكییف العقوبة في قانون تنظیم السجون الذي نأمل أن نكون قد شاركنا و لو بالقلیل 

  .في وضع بعض النقاط بالتعریف بها
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المصادر والمراجع                                                                                  قائمة  
 

96 
 

  :قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر -أولا

 القوانین  -أ

، المتضمن قانون تنظیم السجون 2005فبرایر  06المؤرخ في  05/04قانون رقم  - 1

  .2005، 12ریدة الرسمیة، العدد وإعادة الإدماج الاجتماعي للمسجونین، الج

 6المؤرخ في 05/04یتمم القانون رقم  2018ینایر 30المؤرخ في  18/01القانون  -2

،ج للمحبوسین الاجتماعيالمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج  2005فبرایر 

  .2018ینایر 30،مؤرخ في 5ر،العدد

  :الأوامر- ب

یونیو سنة  8الموافق 1386صفرعام 18المؤرخ في  155-66رقم  الأمر -1

  .المعدل والمتمم ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966

، ، المتضمن قانون العقوبات1966نة یونیو س 08المؤرخ في  66/156الأمر رقم  -2

  .جریدة رسمیة، المعدل و المتمم

یولیو سنة  15الموافق ل  1436رمضان عام  28مؤرخ في 12- 15الأمر رقم  -3

  .2015 ،39عدد  ، ج ریة الطفل، ، یتعلق بحما2015

...  

..  
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  :المراسیم - ج  

، یحدد تشكیلة لجنة تطبیق 2005مایو 17 مؤرخ في 180-05مرسوم تنفیذي رقم  -1

  .35،2005یفیات سیرها،ج ر،العددالعقوبات وك

مایو سنة 17الموافق  1426ربیع الثاني عام  8مؤرخ في 181-05رقم  تنفیذيمرسوم  -2

  .2005سنة  35العدد العقوبات و تنظیمها و سیرها،ج ر،،یحدد تشكیلة لجنة تكییف 2005

نوفمبر  08الموافق ل  1426شوال  06مؤرخ في  431- 05المرسوم التنفیذي رقم  -3

والمالیة لفائدة المحبوسین  الاجتماعیة، المحدد لشروط وكیفیات منح المساعدة 2005

الموافق ل  1426شوال 11، الصادرة بتاریخ 74المعوزین عند الإفراج عنهم، ج ر، العدد

  .2005نوفمبر 13

  : المراجع -ثانیا

   :الكتب -أ

  .2006،الجزائر،هط،دار هوم بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام ، د أحسن -1

، دیوان المطبوعات 03منصور، موجز في علم الإجرام والعقاب، ط إبراهیم إسحاق -2

  .1989الجامعیة، 

منصور، موجز في علم اّلإجرام وعلم العقاب، دیوان المطبوعات  إبراهیم إسحاق -3

  .2009الجامعیة، الجزائر، 
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، دیوان المطبوعات 03منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، ط إبراهیم إسحاق -4

  . 2006الجامعیة، الجزائر،

ة، دیوان موجز في علم الإجرام وعلى العقاب، الطبعة الثانی ،رمنصو  إبراهیم إسحاق -5

  .1991المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

للطباعة  ههوم ط، دار المشروط، دراسة مقارنة، د بدر الدین معافة، نظام الإفراج -6

  .2010والنشر والتوزیع، الجزائر، 

  .تئي، د ط، منشأة المعارف، مصر، د بهنام رمسیس، النظریة العامة للقانون الجنا -7

،مكتبة الوفاء القانونیة 1السالبة للحریة في التشریع الجزائري،ط سارة معاش،العقوبات -8

  .2016،الإسكندریة،

لإعادة إدماج  الاجتماعیةسائح سنقوقة، قاضي تطبیق العقوبات أو المؤسسات  -9

  .2013، دار الهدى، الجزائر،1المحبوسین بین الواقع والقانون في ظل التشریع الجزائري، ج

دار الهدى  ط،.دفلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین،الطاهر بریك،  -10

  .2009للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،

عبد الحفیظ طاشور، دور قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة في سیاسة إعادة التأهیل  -11

  .1998ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   في التشریع الجزائري، د الاجتماعي

ط، دار الهدى  عبد الرزاق بوضیاف، مفهوم الإفراج المشروط، دراسة مقارنة، د -12

  .ت.الجزائر، د
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ط، دار بلقیس، الجزائر، .عز الدین وداعي، المبسط في القانون الجنائي العام، د -13

2019.  

، مكتبة الوفاء القانونیة 1علي عز الدین الباز علي، نحو المؤسسات العقابیة حدیثة، ط -14

  .2016مصر،  ،

، المؤسسة 1طعلي محمد جعفر، فلسفة العقوبات في القانون والشرع الإسلامي،  -15

  .1997، امعیة للدراسات والنشر والتوزیعالج

ط، دار الكتاب .، د"دراسة مقارنة"عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري  -16

  .2019الحدیث، الجزائر، 

ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، .الشاذلي، علم الإجرام والعقاب،دفتوح عبد االله  -17

2000.  

، دار النهضة العربیة 5فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، ط -18

  .1985للطباعة والنشر، بیروت، 

  .1990، دار الفكر العربي، مصر،3مأمون سلامة، قانون العقوبات، ط -19

  .2007،دراسة مقارنة،دط،دار هومة ،الجزائر، التنفیذمبروك  مقدم ،العقوبة موقوفة  -20

 ب في الفقه الوضعي والإسلامي،محمد أحمد المشهداني، أصول علم الإجرام والعقا -21

  .2008دار الثقافة، الأردن، 

  .2009محمد السباعي، خصخصة السجون، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، -22
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، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1مد صبحي نجم، أصول علم الإجرام وعلم العقاب، طمح -23

  .2008الأردن، 

ط،دار .محمد عید الغریب،الإفراج الشرطي في ضوء السیاسة العقابیة الحدیثة،د -24

    .1994الإیمان للطباعة،القاهرة 

الحلبي ، منشورات 1محمد مصباح القاضي، علم الإجرام والعقاب، ط -25

  .2013الحقوقیة،

محمود نجیب حسني، علم العقاب، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -26

1973.  

الجزائر،  ، دیوان المطبوعات الجامعیة2طالموجز في علم العقاب،  مكي دردوس، -27

2010.  

  : المقالات - ب

الإفراج المشروط كنظام بدیل للعقوبة السالبة للحریة في السیاسة العقابیة "مولاي،  بلقاسم -1

، المركز الجامعي صالحي 02، العدد05، المجلدمجلة القانون والعلوم السیاسیة، "الحدیثة

  .51-39، ص ص 2019أحمد، النعامة، 

المتضمن  18/01ن الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة وفقا لمقتضیات قانو "جمال قتال،  -2

مجلة معالم للدراسات القانونیة ، "قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

  .354-337،ص ص2020، المركز الجامعي، الجزائر، 4، المجلد والسیاسیة
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نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة إجراء بدیل للعقوبة السالبة " زهراء بن عبد االله،  -3

، جامعة 01، العدد 8، المجلد مجلة القانون الدولي والتنمیة، "یة في التشریع الجزائريللحر 

  .185-170، ص ص2020وهران ، 

الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة كآلیة مستحدثة " سعاد خلوط، عبد المجید لخضري،  -4

، الدراساتمجلة البحوث و ، "01/ 18للتفرید العقابي في التشریع الجزائري وفقا لقانون 

  .256-241، ص ص 2018، جامعة الوادي، الجزائري، 02، العدد15المجلد

أسالیب وآلیات إعادة المحبوسین في أحضان المجتمع في ظل قانون "سفیان بخدة،  -5

 ,، جامعة مولاي محمد7العدد مجلة الباحث في العلوم القانونیة والسیاسیة، ، "05-04

  .94-55، ص ص 2021سعیدة، 

الحریة النصفیة كنظام بدیل للعقوبة في مرحلة تطبیقها في التشریع "فریدة بن یوسف،  -6

، 2017، جامعة المسیلة، الجزائر، 8،العدد2،جمجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "الجزائري

  .597-585ص ص

مجلة ، "آلیات تطبیق إجراء الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونیة"فریدة بن یوسف،  -7

، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة ، 11، العددالأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة

  .523-507، ص ص 2018

، "نظام المراقبة الإلكترونیة في التشریع الجزائري"محمد صالح مهداوي، یاسین أسود،  -8

تیموشنت، ، عین 03، العدد05، المجلدمجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة

  18-06، ص ص 2021
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، "أنظمة تكییف العقوبة في التشریع الجزائري بین الواقع والمأمول" محمد صالح مهداوي، -9

، المركز الجامعي، عین 05 ، العدد3، المجلدالمقارن المجلة الجزائري للقانون

 .25-01، ص ص 2020موشنت،یت

نظام الوضع تحت المراقبة "جامع، ملكیة محمد مهدي بكراوي ،عبد القادر حساس، -10

ص 03،2019د،العد11،المجلدعلمیة مجلة آفاق" الإلكترونیة في التشریع الجزائري

  .286-261ص

مجلة البحوث ، "المحافظة على الروابط الأسریة للأشخاص المحبوسین"محمود لنكار،  -11

-19ص  ، ص2014، سكیكدة، 1955أوت  20، جامعة 8، العدد والدراسات الإنسانیة

41.  

المراقبة الإلكترونیة كأسلوب حدیث للمعاملة العقابیة في ظل القانون " مریم بوشربي،   -12

مجلة دائرة ، "للمحبوسین الاجتماعيالمعدل لقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج  18/01

، ص 2019، جامعة عباس  لغرور، خنشلة، 6، العددالبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة

  .206-193ص

مجلة ،"الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة كنظام جدید لتكییف العقوبة"نبیلة صدراتي، -13

  .171-155،ص ص2018جامعة قسنطینة، ،9،العددالدراسات والبحوث القانونیة

آلیات تنفیذ التدابیر الإصلاحیة للحدث الجانح في  "یوسف مسعودي، بسمة عثماني، -14

، جامعة 6، العدد الباحث للدراسات القانونیة  والسیاسیة الأستاذمجلة ، "التشریع الجزائري

 .179-166، ص ص 2017أحمد درایة، أدرار،
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  :الرسائل والمذكرات الجامعیة -ج

  :أطروحات الدكتوراه -أ

، أطروحة "دراسة مقارنة"دور قاضي تطبیق العقوبات البدیلة  أمین بكوش، محمد - 1 

للحصول على شهادة دكتوراه في القانون العام، تخصص علوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2018- 2017، 2السیاسیة، جامعة وهران 

عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في  -2

لحقوق، فرع القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، بن عكنون، ا

2008.  

  :الماجستیررسائل  - ب

، الآلیات والأسالیب المستحدثة لإعادة التربیة والإدماج الاجتماعي ركلا نمأسماء  -1

الجنائیة، كلیة الحقوق، للمحبوسین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم 

  .2012-2011، بن عكنون، 01جامعة الجزائر 

أمال إنال، أنظمة تكییف العقوبة وآلیات تجسیدها في التشریع الجزائري، مذكرة متممة  -2

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص علم الإجرام وعلم العقبات، كلیة الحقوق 

  .2011 -2010اج لخضر، باتنة، والعلوم السیاسیة، جامعة الح



المصادر والمراجع                                                                                  قائمة  
 

104 
 

زهرة غضبان، تعدد أنماط العقوبة وأثره في تحقیق الردع الخاص للمحكوم علیهم، مذكرة  -3

مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، كلیة 

  .147، ص2013-2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

المتعلق  05/04سارة بن زینب، أهداف إصلاح المنظومة العقابیة في ظل القانون  -4

بتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 

، بن عكنون، 1القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

2014/2015.  

شیخ نظام الإفراج المشروط في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة نبیلة بن ال -5

الماجستیر، في قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

  .2010-2009رقسنطینة متنوري

نصوح یمني، الخلفیة النفسیة لقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  -6

محبوسین، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس الإكلینیكي، تخصص علم لل

النفس الوسط العقابي، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم السیاسیة، قسم العلوم 

  .2013-2012الإجتماعیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.  

.  

..  
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  :مذكرات الماستر -ج

بوعلي، أنظمة تكییف العقوبة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج  ربیحة -ذهبیة قرازم -1

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2021-2020السیاسیة، جامعة آكلي محند أولجاج، البویرة، 

ئري، مذكرة مقدمة لنیل ، أنظمة تكییف العقاب في قانون تنظیم السجون الجزابوقرةسمیر  -2

شهادة الماستر أكادیمي، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2019- 2018محمد بوضیاف، مسیلة،

جمیلة مسیلي، نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة السالبة للحریة في التشریع  -3

تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، 

  .2017-2016والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

المؤسسات العقابیة ودورها في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین،  لبشر أوبیش، -4

مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي في میدان الحقوق، تخصص قانون 

  .2018-2017جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

وط آلیة لإعادة إدماج المحبوسین في التشریع رزیقة حلالي، جمیلة سباق، الإفراج المشر  -5

قانون جنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق : الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص

  .2022-2021والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 



المصادر والمراجع                                                                                  قائمة  
 

106 
 

ل شهادة مایسة عاشور بوعكار، نظام الإفراج المشروط في التشریع الجزائري، مذكرة لنی -6

ماستر في القانون، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2014-2013السیاسیة، جامعة العقید آلي محند أولحاج، البویرة، 

زینب بلمشري، نظام المراقبة الإلكترونیة كبدیل عن العقوبة السالبة للحریة، مذكرة مكملة  -7

حقوق، تخصص قانون الإعلام الآلي، كلیة الحقوق والعلوم لنیل شهادة الماستر في ال

  .2020-2019الساسیة، جامعة البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، 

السوار الإلكتروني في التشریع " مسروق، نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة  ملكیة -8

أكادیمي،  في  ، مذكرة مكملة لاستكمال شهادة ماستر18/01الجزائري في ظل القانون 

میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

  .2019-2018ورقلة، 

  :المحاضرات الجامعیة -د.

محاضرات في مقیاس تنظیم المؤسسات العقابیة، تخصص قانون جنائي  یحي تومي، -1

- 2018والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس، المدیة، 

2019.  
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  :فهرس الموضوعات

 العنوان الصفحة

 عرفانشكر و 

 الإهداء

 قائمة المختصرات 

 مقدمة 2

   :الفصل الأول

 أنظمة إعادة الإدماج المؤدیة إلى الإفراج مؤقتا على المحكوم علیه

 نظام إجازة الخروج: المبحث الأول 08

  مفهوم نظام إجازة الخروج: المطلب الأول 08

 وطبیعته القانونیة تعریف نظام إجازة الخروج: لأولالفرع ا 09

 تعریفه:أولا 09

  الخروجالسلطة المختصة بمنح مقرر إجازة  -أ 10

 مدة إجازة الخروج -ب 11

 طبیعة المستفید -ج 12

 طبیعته القانونیة -ثانیا 12

 معاییر تقدیر منح إجازة الخروج: الفرع الثاني 13

  أساس اشتراط فكرة السلوك الحسن -أولا 13

 معیار تقدیر حسن السیرة والسلوك -ثانیا 14

 تمییز نظام إجازة الخروج عن غیره من الأنظمة: الثالث الفرع 15

 تمییز إجازة الخروج عن إجازة خروج الأحداث -أولا 16
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 تصاریح الخروج المؤقتة  تمییز إجازة الخروج عن -ثانیا 16

 تمییز إجازة الخروج عن العطل الاستثنائیة -ثالثا 17

 الشروط والغرض من منح نظام إجازة الخروج: الثاني المطلب 18

 شروط منح إجازة الخروج: الفرع الأول 18

 منح إجازة الخروجلالشروط العامة  -أولا 19

 الشروط القانونیة -أ 19

 یكون الحكم نهائي أن -1 19

 أن یكون المحبوس علیه بعقوبة سالبة للحریة -2 20

ة الإصلاح ییكون المحكوم من بین المحكوم علیهم الذین أبدو قابل أن -3 20

 حسن السیرة والسلوك اوأظهرو 

 الشروط المتعلقة بمدة العقوبة -ب 21

 الخروج إجازةشروط الخاصة لمنح ال: ثانیا 21

 جوازیة الشروط الخاصة -أ 22

 اعتماد نظام الازدواجیة -ب 22

 تعقید الإجراءات -ج 22

 الغرض من إجازة الخروج: الفرع الثاني 23

 غرض إعادة الإدماج الاجتماعي -أولا 24

 المحافظة على النظام والأمن -ثانیا 25

 نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: المبحث الثاني 25

 مفهوم نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: المطلب الأول 25

 تعریف نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: الأول الفرع 26

 الطبیعة القانونیة لنظام توقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: الفرع الثاني 27
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تمییز نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة عن باقي الأنظمة : الفرع الثالث 29

 المشابهة

 العقوبةتمییزه عن نظام التأجیل المؤقت لتنفیذ  -أولا 29

 من حیث القانون المنظم لها/ أ 31

 من حیث المدة/ ب 31

 التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة ونظام تجزئة العقوبة -ثانیا 31

الأحكام القانونیة للاستفادة من نظام التوقیف المؤقت لتطبیق : المطلب الثاني 34

 العقوبة

 شروط الاستفادة من نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: الأول الفرع 34

 حالات الاستفادة من نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: أولا 35

  أسباب إنسانیة -أ 35

 وفاة أحد أفراد عائلة المحبوس- 1  35

المحبوس بأنه  إذا أصیب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطیر و أثبث -2 36

 المتكفل الوحید بالعائلة

 إذا كان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص -3 36

 أسباب اجتماعیة -ب 37

 أسباب شخصیة -ج 38

 الشروط القانونیة والموضوعیة -ثانیا 39

 الشروط القانونیة -أ 39

 أن یكون المحبوس محكوم علیه نهائیا -1 39

 مؤسسة عقوبة سالبة للحریةأن یقضي المحكوم في  - 2  39

 أن تكون مدة العقوبة المتبقیة تقل عن سنة واحدة أو تساویها -3 40
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 أن یكون توقیف العقوبة مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر -4 40

 الشروط الموضوعیة -ب 40

 حسن السیرة و السلوك -1 40

 المجتمعكون الجریمة المرتكبة لیست ذات وقع على صعید  -2 41

 إجراء الاستفادة من نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة : الفرع الثاني 41

 أثار نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: الفرع الثالث  43

 الآثار القانونیة للتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة -أولا 43

 رفع القید عن المحبوس وإخلاء سبیله -أ 43

 مدة التوقیف تعویض -ب 44

 لنظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة الاجتماعیةالآثار  -ثانیا 44

  خلاصة الفصل 47

   :الفصل الثاني

 الجزئي أو الكلي للعقوبة السالبة للحریة الانقضاءأنظمة إعادة الإدماج المؤدیة إلى 

 نظام الإفراج المشروط: المبحث الأول 50

 مفهوم نظام الإفراج المشروط: الأول المطلب  50

 تعریف نظام الإفراج المشروط وتكییفه القانوني :ولالفرع الأ 51

 تعریفه: أولا 51

 تكییفه القانوني:ثانیا 52

 الإفراج المشروط عمل إداري: أ 52

 الإفراج المشروط عمل قضائي:ب 53

 خصائص نظام الإفراج المشروط:الفرع الثاني 54

 الإفراج المشروط لا ینهي تنفیذ العقوبة: أولا 55
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 الإفراج المشروط لا یعتبر إفراجا نهائیا: ثانیا 55

 الإفراج المشروط لیس حق للمحكوم علیه:ثالثا 56

 تمییز الإفراج المشروط عن بعض الأنظمة المشابهة : الفرع الثالث 56

 الإختبار القضائيتمییز نظام الإفراج المشروط عن نظام :أولا 57

 تمییز نظام الإفراج المشروط ونظام البارول:ثانیا 59

 الضوابط القانونیة للاستفادة من نظام الإفراج المشروط: المطلب الثاني 60

 شروط نظام الإفراج المشروط :الفرع الأول 61

 أن یكون المحبوس قد حكم علیه بعقوبة سالبة للحریة قصیرة المدة:أولا 61

 شرط فترة الإختبار: ثانیا 62

  المحبوس المبتدئ -1 63

 المحبوس معتاد الإجرام-2 63

 المحبوس بعقوبات مؤبدة -3 64

 حسن السیرة والسلوك إثبات :ثالثا 64

 أداء المحبوس للالتزامات المالیة المحكوم بها علیه:رابعا 65

 تقدیم المحبوس لضمانات جدیة للاستقامة:خامسا 65

 إجراءات نظام الإفراج المشروط -الثانيالفرع  66

 مرحلة الطلب أو الإقتراح -أولا 66

  تقدیم الطلب من المحبوس أو ممثله القانوني:أ 66

  تقدیم إقتراح الإفراج المشروط من مدیر المؤسسة العقابیة:ب 67

  :تقدیم إقتراح الإفراج من قاضي تطبیق العقوبات:ج 67

  :مرحلة التحقیق:ثانیا 68

  التحقیق إجراءالغایة من :أ 68
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  الإعداد والتحضیر لإجراء التحقیق:ب 68

  الهیئات المكلفة بإجراء التحقیق: ج 69

  مرحلة صدور القرار النهائي للإفراج المشروط:ثالثا 69

  الإفراج المشروط من اختصاص قاضي تطبیق العقوبات:أ 69

  الإفراج المشروط من اختصاص وزیر العدل:ب 70

  آثار نظام الإفراج المشروط:الفرع الثالث 71

  الآثار الخاصة  -أولا 72

  آثار الإفراج المشروط قبل انقضاء مدة العقوبة:أ 72

  تدابیر المراقبة والمساعدة -1 72

  الإلتزامات الخاصة -2 72

  إلغاء مقرر الإفراج المشروط -3 73

  آثار الإفراج المشروط بعد إنقضاء مدة العقوبة-ب 74

  تحول الإفراج المشروط إلى إفراج نهائي  -1 74
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  :الملخص

إذ  تعتبر أنظمة تكییف العقوبة جزءا أساسیا من عملیة إصلاح وتأهیل المساجین،

تشجیع السلبیة للمساجین داخل السجون و  إلى تحسین السلوكیات الأنظمةتهدف هذه 

وتتم مراقبة هذه الأنظمة بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان  الإیجابیةالسلوكیات 

على إجراءات قانونیة صارمة  ویتم تطبیقها بناء ،ي أذى أو ظلمعدم تعرض المساجین لأ

  .قبة دائمة من قبل الجهات المختصةوبمرا

وتعمل هذه الأنظمة على إیجاد نظام علاجي یتلاءم مع شخصیة كل محكوم ،ولقد 

أنظمة وهي نظام إجازة  ثباستحداترجمها لجزائري في قانون تنظیم السجون و المشرع اتبناها 

نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة ونظام الإفراج المشروط و نظام الوضع تحت الخروج و 

وتأهیل المجرمین وإعادتهم  الاجتماعیةالمراقبة الإلكترونیة التي تهدف إلى تحقیق العدالة 

  .شكل آمنإلى المجتمع ب

  

  

Abstract: 

     The penality adaption system is considered as an important part, in 

the process to prisoners reform and rehabilitation, where they aim to improve 

the negative behaviours of the prisoners, and encourage the positive ones. 

These systems are monitored periodically by the component authorities; 

to ensure that the prisoners aren't exposed to any injury or injustice, and will be 

applied according to the legal procedures. 

They also work towards finding a treatment regimen adapted with each 

prsoner's personality; so, the Algerian legislator adopted them on the prisons act, 

then translated them by the introducing systems, which are: the leave permit, the 

temporary suspension for the sanctions execution, parole system, and the 

electronic probation system, where the all aim to achieve the social justice, and 

the offender’s rehabilitation, and reintegration into society securely. 

  


